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ھداءالإ

سبحان الذي كان سببا في النجاح والتوفیق، 

.سبحان الذي خلقنا وأنار لنا السیر في طریق المستقیم

:أھدي ثمرة عملي ھذا

إلى التي أخرجتني إلى النور، وملئت حیاتي حبا وحنانا،

إلى التي أفاضت علیھا من فضلھا وكرمھا، 

إلى من أعانتني بالصلوات والدعوات، 

.الحبیبة، أدامھا الله ليأمي

إلى من عمل بكد في سبیلي وعلمني معنى الكفاح

وأوصلني إلى ما أنا علیھ، 

.أبي الكریم أدامھ الله لي

.إلى جدي وجدتي العزیزان

.إلى أخي وأخواتي، أخوالي وخالاتي

.إلى كل رفقاء الدرب الدراسي وإلى زملاء الدفعة المتمیزین

.ي ولم تحملھم مذكرتيإلى كل من تحملھم ذاكرت

.إلى كل من ساعدني ولو بكلمة

.إلى كل من سقط عن قلمي سھوا

حیاة



الإھداء

إلى من أوصاني بھما ربي بالإحسان أبي وأمي الغالیان

إلى جدي وجدتي العزیزان

إخوتي وأخواتي الأعزاءإلى 

إلى أختي وصدیقتي العزیزة إبنة خالتي الغالیة

والأقاربإلى جمیع الأھل 

إلى جمیع الأصدقاء والزملاء الذین ساعدوني ولو بكلمة طیبة

إلى رفیق دربي إن شاء الله 

أھدي ھذا العمل المتواضع

لیدیة



تشكر

ل الشكر وآخره إلى الله العلي القدیر سبحانھ وتعالىأوّ 

.نحمده على توفیقھ لنا لإنجاز ھذا العمل وإتمامھ

تقدم بجزیل الشكر والعرفان والتقدیركما ن

"ویزة بلعسلي"المشرفة إلى الدكتورة

.على تقدیمھا النصح والتوجیھ لإعداد ھذا العمل المتواضع

لا یفوتنا أن نتوجھ بالتحیة والشكر كما

تذة وأعضاء لجنة المناقشة الموّقرة                                إلى أسا

.كل باسمھ على تفضلھم قبول مناقشة ھذا العمل وتصویبھ



مقدمة



مقدمة

1

تعتبر الجریمة ظاهرة اجتماعیة وجدت منذ القدم و تطورت بتطور المجتمع، حیث 

.اتسع نطاقها في العصر الحدیث و تشعبت صورها و أخطارها و ازداد انتشارها بشكل كبیر

ذلك أنّ التطور العلمي و التكنولوجي الذي شهده العالم، و التحولات التي طرأت على 

المجتمعات الحدیثة من حریة التنقل و سهولة الاتصال بفضل التقنیة الحدیثة للإعلام 

لك تطور الجریمة ت خارج الحدود الوطنیة، صاحبت كذوالاتصال وتنقل الأموال، و التعاملا

ور أسالیب حدیثة للإجرام، حیث استفاد محترفو الإجرام من الوسائل بمختلف أشكالها و ظه

 إلىالمتقدمة و الأدوات المتطورة في تنفیذ سلوكاتهم الإجرامیة و تحقیق أهدافهم، مما أدى 

اتخاذ الجریمة أشكال و أبعاد عدیدة، و ظهور جرائم جدیدة أكثر تعقیدا و خطورة من الجرائم 

.ب باستخدام وسائل بسیطة و تقلیدیةنت ترتكالتقلیدیة التي كا

ذلك لم تعد أسالیب البحث و التحري التقلیدیة قادرة على التصدي لهذه بناء على

أحیانا كثیرة ضعف هذه الوسائلل و نظرًا،خلاالأشكال الإجرامیة التي تتسم بالتشابك و التد

بالاحترافیة في یتمیزونمرتكبیها، خاصة و أنّ مرتكبي هذه الجرائم إلىفي الوصول 

.استغلالهم للوسائل العلمیة و التقنیة الحدیثة

كان لزاما على مختلف التشریعات تطویر القواعد القانونیة الخاصة مما سبق ذكره

جدیدة للتوصل إلى إثبات هذا إجرائیةباستحداث طرق و أسالیب بالبحث و التحري و ذلك 

.النوع من الجرائم

المشرع الجزائري على غرار العدید من الدول بمنح رجال الضبطیة القضائیة  قام

مراعیا في .تشار هذه الجرائم كما و نوعامكنهم من التحرك للحد من اناختصاصات جدیدة ت

مصلحة الفرد في حمایة حریته الشخصیة و حقه في مصلحتان معارضتان،  ذلك

نه لتصرفات غیر مشروعة، و مصلحة الخصوصیة بعدم تعرض أسراره و أمواله و مسك

.المجتمع في محاربة الجریمة والعقاب علیها

ق الإنسان في الخصوصیة غیر أنّه لرغم من أنّ الأصل العام هو احترام حبا

المشرع الجزائري خلال مرحلتي البحث و التحقیق اعي تحقیق المصلحة العامة سمحلدو 

على قدسیة الحیاة الخاصة في سبیل إظهار لوكیل الجمهوریة و لقاضي التحقیق التعدي



مقدمة
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، 221-06الجزائیة رقمالإجراءاتنون اق هو ما یعكسه تعدیلو  .الحقیقة و قمع الجریمة

بموجبه قواعد و نصوصا قانونیة من شأنها أن توسع من دائرة الجزائريأدرج المشرعحیث

لك بوضع القضائیة، ذت و اختصاصات الضبطیة اختصاص القضاء، و تعزز من صلاحیا

للبحث و التحري من أجل مكافحة الجرائم التي وصفت بالخطیرة و خاصة آلیاتوسائل و 

، و المتمثلة في جرائم المخدرات، و الجریمة المنظمة المحددة على سبیل الحصر في القانون

رائم تبییض الوطنیة، و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، و جالعابرة للحدود 

.الأموال و الإرهاب، و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و كذا الفساد و التهریب

لإجراءات في قانون االجزائريالآلیات المستحدثة التي نص علیها المشرعمن أهم

في الفصل الخامس من الباب الثاني من  الذي أورده التسربالجزائیة الجزائري، إجراء

.18مكرر  65 إلى 11مكرر 65لأوّل، و تحدیدا في الموادالكتاب ا

فهي تتمثل في إظهار دور وفعالیة إجراء التسربأسباب اختیار الموضوعأمّا عن

خططاتهم و تسلیمهم للقضاء الحقائق و اكتشاف الشبكات الإجرامیة و م إلىفي الوصول 

  .لعدالةا لتحقیقً 

بما  هالارتكابوالتكنولوجیا استخدام أحدث الأسالیب العلمیة خطیرة، و حجم الجرائم الازدیاد -

.یضمن لهم تحقیق أهدافهم بعیدا عن أعین سلطة الأمن

أنّ الكثیر من جوانب هذا الموضوع لازالت غامضة و  إذ الموضوع بالحداثة،م اتسا -

ابط لضلم یتناول هذا الموضوع بطریقة كافیة تسمحالجزائري مجهولة، خاصة و أنّ المشرع

.التسرب في ضمان و اطمئنانعملیة الشرطة القضائیة القیام ب

عن في اعتباره أسلوبا فعّالاً في البحث و التحري موضوع التسرب دراسة میة أهتكمن 

كونه ، و 2006الخطیرة المستحدثة بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة في سنة الجرائم

و معرفة خططهم و أهدافهم و الإجرامیةماعات یمنح للمتسرب الفرصة للتقرب من الج

طریقة تفكیرهم مما یمكنّه من تشكیل الصورة الكاملة عن الجریمة و طریقة ارتكابها، و 

1966جوان 8المؤرخ في 155-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 2006دیسمبر 20مؤرخ في 22-06قانون رقم 1

.2006دیسمبر 24، صادر بتاریخ 84الجزائیة، الجریدة الرسمیة، عدد الإجراءاتالمتضمن قانون 



مقدمة
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مما یسهل على القاضي الإثباتاتمن الأدلة و قدر ممكنبالتالي القدرة على جمع أكبر 

.في الحكمتشكیل اقتناعه

السریة و الحیلة و الاحتكاك المباشر مع تمتاز بسرب عملیة میدانیة تالباعتبار 

شخص القائم بهذه العملیة إلى الخطر، إذا لم تضبط و المشتبه فیهم فانّ ذلك قد یعرض ال

تحترم الإجراءات الخاصة به و التي من شأنها ضمان أمن و سلامة الضابط أو العون 

.المتسرب

شكالیة طرح الإتتم من خلال معالجة هذا الموضوع مع تلك الأهمیة فإنّ تماشیا

:التالیة

التسرب؟ و هل حقق الحمایة اللازمة للضابط أو إجراءكیف نظم المشرع الجزائري 

العون المتسرب؟

بغرض الإجابة على الإشكالیة المطروحة فإنّ التعرف على ماهیة نظام التسرب 

الصور التي یمكن أن إبرازكأسلوب من أسالیب التحري الخاصة یكون من خلال تعریفه و 

المتسرب لانجاز مهمته، ومن ثم تحدید الأشخاص المكلفون بتنفیذ هذه یتدخل بها العضو

بالنظر لما یشكله التسرب من خطر و تهدید على و . مهمة و الوسائل المستعملة في ذلكال

ت عتبر الاطلاع علیها ممنوعا قانونا في الحالاق الأفراد و كشف أسرارهم و التي یحقو 

لذلك أحاطه المشرع الجزائري بعدة شروط شكلیة وموضوعیة یجب توافرها حتى ینتج العادیة، 

).الفصل الأوّل (إجراء التسرب أثاره القانونیة 

من الآثار كما أنّه و بالنظر لطبیعة عملیة التسرب فإنّ تنفیذها ینتج عنه مجموعة 

على الضابط المنسق الذي تتم العملیة القانونیة، إذ تفرض هذه الأخیر عدّة التزامات تقع 

بالمقابل فإنّ  و. تحت إشرافه و مسؤولیته و أخرى تقع على الضابط أو العون المتسرب

قانونیة تضمن الحفاظ على أمن و سلامة القائم بالعملیة الحمایة ال نوعان منالمشرع قد أقر

).الفصل الثاني(أثناء مباشرته لهذه المهمة و بعدها



الأولالفصل

ماھیة نظام التسرب
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القرن الماضي خاصة في المجال أواخرالذي شهده العالم في الملحوظساهم التطور 

، فانتقلت الجریمة من صورتها البسیطة معلوماتي في تطویر أنماط الجریمةالتكنولوجي وال

سیما من الناحیة جدیدة تشكل خطورة على المجتمع لاجرائم  فظهرتإلى المعقدة 

على البال، فبعد ر أبعاد خطیرة لم تخطلتأخذ، فتشعبت وانتشرت بصورة مذهلة الاقتصادیة

طابع منظم ویستعمل فیها أحدث تأخذأن كانت الجریمة ترتكب بشكل عشوائي أصبحت 

.التقنیات وتمارس من طرف محترفین ذوي قدرات في الإجرام 

، رام المستحدثجفأصبحت أسالیب البحث والتحري التقلیدیة عاجزة عن مواكبة الإ

ستحداث ، مما دفع إلى اتحداثها وفق التعدیلات التي حصلتنتیجة قلة الإمكانیات وعدم اس

ظهروا تطورا ملحوظا في أا مسایرة احتراف المجرمین الذین نهأآلیات قانونیة جدیدة من ش

تتمثل أساسا في مبادرة المشرع الجزائري إلى ،مواكبة التقنیات الجدیدة المستحدثة في الإجرام

.تعدیل النصوص القانونیة التي تتماشى مع الإجرام المستحدث وبالتالي التصدي له

تعدیلات متتالیة لقانون   ةبالمشرع الجزائري إلى القیام بعدبلوغ هذا المسعى دفع 

صلاحیات الضبطیة جدیدة تعزز منجرائیةإالجزائیة، أدراج بموجبها قواعد الإجراءات

ها إجراء ، أهمّ قانونیة مستحدثة للتحري والتحقیقالقضائیة، وهذا بوضع أسالیب ووسائل 

مساعدة الأجهزة الأمنیة في أداء واجبها والمتمثل في مكافحة الجریمة شأنهالتسرب الذي من 

، الإجراميقهم والتوغل داخل وسطهم ، بل أبعاد من ذلك اخترامن المجرمینوالاقتراب

فالتسرب داخل الجماعات الإجرامیة وجمع الأدلة والمعلومات یعتبر بمثابة تحضیر للقضاء 

.على الجریمة والمجرمین

20اءات الجزائیة في استحدث المشرع إجراء التسرب بمقتضى تعدیل قانون الإجر 

رة ، یسمح ائم ذات خطو ویعد  التسرب إجراء جدید للبحث والتحري عن الجر ، 2006دیسمبر 

ه لضابط أو عون الشرطة القضائیة بالكشف عن الأنشطة الإجرامیة ومرتكبیها أنّ من خلاله 

.)المبحث الأول(أو خاف  لهفاعل معهم أو شریك 

على اءات الأكثر تعقیداً وخطورة من الإجر اعتبارهنظراً لأهمیة أسلوب التسرب وكذلك 

ة وكذلك مساسه بحرمة الحیاة الخاصة، وما یحدثه من آثار قانونیة تنعكس بشدّ قائم بهالا
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فقد أخضعه المشرع الجزائري لمجموعة ،على مصالح الأشخاص محل إجراء عملیة التسرب

من الأحكام القانونیة التي تتجسد في جملة من الشروط والضوابط التي ینبغي احترامها 

ا الإجراء، وكذلك خضوع هذه العملیة لرقابة الهیئات القضائیة والتقید بها عند اللجوء إلى هذ

).الثانيالمبحث(المختصة لضمان سیر هذه العملیة وفق الخطوط التي رسمها لها المشرع 

المبحث الأول

مضمون التسرب

كان من الضروري التفكیر في , ةالمتطور و  الخطیرةلضمان الكشف عن بعض الجرائم 

.استحداث آلیات جدیدة لمواجهة الإجرام المستحدث والوقایة منه

قام المشرع الجزائري من خلال تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة ما سبق،مانطلاقا

بالتعزیز من صلاحیات الضبطیة القضائیة وذلك بمنحهم تقنیة جدیدة تتمثل ،2006لسنة

.في أسلوب بحث وتحري خاص هو التسرب 

حیث تعتبر عملیة التسرب من أهم الوسائل المتبعة التي تستعملها أجهزة البحث 

م یقدتالتوغل داخل الجماعة الإجرامیة و ب ذلكق في مكافحة الجرائم الخطیرة، و والتحقی

.)المطلب الأول(متسرب نفسه على أنه الفاعل أو شریك أو خافال

یتولى تنفیذ عملیة التسرب ضابط الشرطة القضائیة أو أحد أعوانه تحت رقابة 

وقد أجاز لهم المشرع في إطار ،لیةمشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العوإشراف ضابط ال

د ذاتها أسالیب حتعتبر بوسائل وتقنیات ةعدّ استخداممباشرة هذه العملیة إمكانیة اللجوء إلى 

.)المطلب الثاني(والتحري مستقلة عن أسلوب التسربخاصة للبحث

المطلب الأول 

تعریف التسرب وصوره

إجراء جدید وسع من صلاحیات الضبطیة القضائیة قصد الوقایة من الإجرام التسرب

وحداثة اللجوء إلى هذه التقنیة ،الخطیر ومكافحته، بحیث یعتبر اللجوء إلیه حدیثا ومستجدا
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ولقد تعددت .ل وهلةوّ لأ اها بمجرد تطرقهم لكلمة التسربحول معنیتساءلجعل الكثیر 

بواسطتهاوكذا الصور التي یمكن أن یتدخل ،)للأوّ ا الفرع( بالتعریفات بشأن أسلوب التسر 

).الفرع الثاني(العون المتسرب للكشف على الجرائم

الفرع الأول 

تعریف التسرب

في مجال الجزائري ستحدثها المشرع االتي یعتبر التسرب من بین الإجراءات الجدیدة 

المعدل 22-06من قانون 5مكرر 65البحث والتحري عن الجرائم المحصورة في المادة 

لقانون الإجراءات الجزائیة، وتتمثل هذه التقنیة في توغل ضابط الشرطة القضائیة داخل 

ختلفة قصد جماعة من المجرمین لهم صلة بإحدى هذه الجرائم، بالمساهمة معهم بصور م

لناحیة فها من اقد تعددت تعریفات التسرب واختلفت بین من عرّ الوصول إلى الحقیقة، و 

)ثالثاً (وكذلك من الناحیة القانونیة ،)ثانیاً (ومن عرفها من الناحیة الفقهیة ،)لاً أوّ (اللغویة 

.للتسرب انفسه وضع تعریفالجزائريالمشرعفعلى غیر العادة نجد أنّ 

:التسرب لغة -لاً أوّ 

أي بمعنى دخل )العین(المطر إلى القبو ءتسرب تسرباً ما،یقصد بالتسرب لغة

خفیة ، وهو الولوج والدخول بطریقة إلى مكان أو وانتقلومعناه تسرب أي دخل .1وسال

كنه ه واحد منهم وهو ما یمّ بأنّ إشعارهم وه لیس غریباً عنهم، جعلهم یعتقدون بأنّ و جماعة 

.2توجهاتهممن معرفة انشغالاتهم و

وهي مستخدمة في الكثیر من الكتب ،)ختراقلاا(كلمةلمرادفة التسرب ةملككذلك 

(اخترق:القانونیة وتعنيوالمؤلفات 3.)، الناس، مشى وسطهماختراقایخترق :

  .130ص  ،1984الأولى ،  ة، معجمي الحي، مكتبة سمیر، الطبعسهیل حسیب سماحة1
ماجستیر، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة 22-06حث والتحري في ضوء القانون قریشي حمزة ، الوسائل الحدیثة للب2

   .72ص , 2012 ،، ورقلةقاصدي مرباحجامعة،ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوقفي العلوم القانونی
ر، ئالمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزاب،لاالقاموس الجدید للطاج یحیى، ، الجیلاني بن الحن بلیمینی، بلحسعلي بن هادیة3

  .20ص 
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:التسرب فقهاً -ثانیاً 

العضو المتسرب للعصابات الإجرامیة مستعملا في إختراق التسرب إجراء یتضمن 

، هؤلاءیل ثقة العصابات لنمن المساهمین مع هذه ه من ضذلك الحیلة، وكل طریق یوهم بأنّ 

عب الدخول إلیه وكشف جرائمهم، وذلك بالتوغل داخل مكان أو تنظیم یصلأجل رقابتهم

وهذا بتعمیق البحث ،من العملیةحقیقیة للوسط المراد استهدافه ال الصورةوالحصول على

.1عن الوسائل التي یتم العمل بها وتحدید نقاط القوة والضعف فیهو والتحري حوله 

قوم به الأجهزة الأمنیة المختصة من خلال اختراقها تالعمل الذي یعتبر التسرب

، بحیث یصعب على المراقب عن بشأنهاوالتوغل داخل الجماعة الإجرامیة المراد التحقیق 

داخل المجموعة لجمع ندماجالابعد التعرف علیها، وهذا ما یستلزم من العضو المتسرب 

لتسهیل على الأجهزة الأمنیة معرفة نقاط القوة والضعف لأكبر قدر ممكن من المعلومات، 

.2ومن ثم تحقیق الهدف والغایة المرجوة من التسرب،فیها

ف أو تنظیم یصعب التسلل والتوغل داخل مكان أو هد، هف التسرب أیضاً على أنّ عرّ 

.3ما یسمى بالمكان المغلق لكشف نوایا الجماعات الإجرامیة والدخول إلیه، أ

،التسرب یندرج تحت مفهوم الطرق الخاصة للبحثأنّ ،في هذا الإطار یلاحظ

وذلك من خلال اعتماده على الحیلة مع ،العامة للتحقیقالإجرائیةفیخرج عن القواعد 

.بالحیاة الخاصة للأشخاصكونه یمسه إجراء ینطوي على الخطورة المشتبه فیه، كما أنّ 

، جامعة ه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتیاب نادیة ، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة دكتورا1

  .344ص , 2013مولود معمري، تیزي وزو ، 
، التحقیق في جرائم المخدرات على ضوء أسالیب التحري الخاصة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق،لواتي فوزي2

 .58ص , 2015-2014, 1جامعة الجزائر 
، سیدي )طیبي العربي (ة الشرطة ، مدرسالمستقبل، مجلة "التحقیق والإثباتالتسرب كأسلوب للتحري و "، شویرف یوسف3

 .38ص, 2007بلعباس، 
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أو ما یسمى "العمل تحت ساتر"في بعض التشریعات بأیضا هذا الإجراء سمي

"undercover"1. ًفي القانون "العملیة تحت التغطیة  " ماسكما یطلق على التسرب أیضا

.2الأمریكي

ب على القائمه یجفإنّ ،ر أسالیب البحث والتحريطخأالتسرب من أهم و اعتبارف

من أجل كسب ثقة المشتبه فیهم بقصد ،بالعملیة أن یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة

بعد دراسة الوضع من تحدید طبیعة النشاط الإجرامي، ولا یتم اللجوء إلى هذا الأسلوب إلاّ 

،ه الأسلوب الوحید للوصول إلى المعلومات المراد الحصول علیهامن أنّ والتأكد،كافة زوایاه

.3رللخطالضابط المتنكر قد یعرض حیاته كشفلأنّ 

أن یدخل الشخص القائم بعملیة التسرب في ،علیه یتطلب تنفیذ هذا الإجراءو 

ة تدل على ارتكابهم جرائم في الأشخاص الذین تقوموا حولهم مبررات جدیّ دائمة بتصالاتا

بط معهم علاقات ضیقة حسب مقتضیات العملیة مع ضرورة ، ویر 4منظمة إجرامیة رإطا

إلى حین تحقیق الغایة من العملیة، وهو ما یستلزم المشاركة المباشرة ر المهنيبالسّ الاحتفاظ

أسراره ومعرفة العناصر اكتشافبهدف ،5الذي تسرب إلیهفي نشاط الوسط الإجرامي 

.وكیفیة تحركهم،هم، طبیعة عملهمودور كل واحد منالمكونة لهذا التنظیم الإجرامي 

:التسرب قانوناً -ثالثاً 

استحدثها المشرع ،تقنیة حدیثة للبحث والتحريالاختراقیعتبر أسلوب التسرب أو

وقد نظم .2006دیسمبر20تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة في بمقتضى الجزائري 

 والعلوموق ، كلیة الحقنوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، النظام القازكریاءلدغم شیكوش1

.47، ص 2013-2012ة قاصدي مرباح، ورقلة، ، جامعالسیاسیة، قسم الحقوق
لأحكام القضائیة، الطبعة الثانیة، دار هومة، ت مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات وا، آلیاكور طارق2

.134، ص 2014الجزائر، 
   .49- 47ص  نفسه، صزكریاء، مرجع ش لدغم شیكو 3

4 FRANCHIMON Michel, JACOBS Ann, MASSET Adrien, Manuel de procédure pénale,

Larcier, Belgique, 3èmeéditions,2009, p 337.
5 DE VALKENEER Christian, Le droit de la police, la loi, l’institution et la société, édition du

renouveau pédagogique , Belgique, 1991, p 15.
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فیلجأ إلى إجراء التسرب.1منه18مكرر  65إلى  11مكرر 65حكامه بموجب الموادأ

عندما تقتضي ضرورات التحري والتحقیق في إحدى الجرائم الواردة على سبیل الحصر في 

.2من نفس القانون5مكرر 65المادة  

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته سباقاً في النص على  01-06رقم  كان قانون

"الاختراق"ر عنه بمصطلح آخر هو ولكن عبّ ،3منه 56و  2الإجراء في المادتین  هذا

الإجراءات الجزائیة وقانون مكافحة الفساد قد النسخة الفرنسیة لكلا القانونین، قانون غیر أنّ 

المشرع قد قصد بذلك مما یعني أنّ ،"INFILTRATION"اعتمدت نفس التسمیة، وهي 

.4العملیة نفسها

و  33المتعلق بمكافحة التهریب بموجب المادتین 06-05قانون أحكامهما نظم ك

.5منه34

انون  الإجراءات من ق12مكرر 65التسرب في المادة المشرع الجزائري فرّ ع

:رة الأولى منها كالآتيقالجزائیة في الف

هو قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة "

هامهم یبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإنسیق العملیة، بمراقبة الأشخاص المشتالمكلف بت

."ه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف أنّ 

التسرب إجراء من إجراءات التحري والتحقیق أنّ ،فهم من خلال نص هذه المادةی

الخاصة، التي تسمح لضابط أو عون شرطة قضائیة بالتوغل داخل الجماعات الإجرامیة، 

.، مرجع سابق22-06لقانون رقم من ا18مكرر  65إلى  11مكر65راجع المواد 1
.، مرجع نفسه22-06من القانون رقم 5مكرر 65أنظر المادة2
،یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحة،2006فیفري  20ؤرخ في م01-06من القانون رقم  56و  2أنظر المادتین 3

.المعدل والمتمم،2006مارس 08یخ صادر بتار ،14الجریمة الرسمیة، عدد 
، كلیة الحقوق الفساد في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیررائم ، أسالیب التحري الخاصة في جنةیركاب أم4

  .94ص, 2015- 2014، ة، جامعة أبو بكر بلقاید  تلمسانوالعلوم السیاسی
یتعلق بمكافحة التهریب، الجریدة الرسمیة , 2005أوت  23مؤرخ في 06-05من القانون رقم  34و  33أنظر المادتین 5

.المعدل والمتمم, 2005أوت  28صادر بتاریخ , 59عدد 
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وتحت رقابة الجهة ،تحت مسؤولیة ضابط شرطة قضائیة آخر مكلف بتنسیق عملیة التسرب

، بهدف لتحقیقاضي التحقیق في حالة فتح ا، وهي وكیل الجمهوریة أو قالمصدرة للإذن

، وذلك نشطتهم الإجرامیةأجنایة أو جنحة وكشف رتكابامراقبة الأشخاص المشتبه فیهم 

حد أفراد العصابة المشتبه فیها، ه أبإخفاء المتسرب لهویته وصفته وتقدیم نفسه على أنّ 

.1بوصفه فاعل أو شریك أو خاف

تعریف المشرع الجزائري لإجراء التسرب جاء مطابقاً لما هو منصوص أنّ لاحظالم

.رة الثانیةقالف 81-706وذلك في المادة ،فرنسيعلیه في قانون الإجراءات الجزائیة ال

ط أو عون باالعملیة التي تسمح لض" :هالفرنسي بأنّ قانون الإجراءات الجزائیة فه رّ ع

 ودة بموجب مرسوم یعمل تحت إشراف شرطة قضائیة مؤهل خصیصا بشروط محد

به مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، بأن یراقب أشخاص مشت

الأشخاص بصفته  هؤلاء، وذلك عن طریق تواجده مع فیهم بارتكابهم جنایة أو جنحة

.2"فاعلاً أصلیاً معهم أو شریكاً لهم أو مخفیاً لمتحصلات الجریمة

الفرع الثاني 

صور التسرب

هم في بعض الجرائم فیهدف إلى مراقبة الأشخاص المشتبه عملیة التسرب تأنّ باعتبار

تشكل  هافأنّ ، 22-06من قانون 5مكرر 65المادة الخطیرة والمحصورة قانونا بموجب 

ومن أجل كسب ثقة الجماعة الإجرامیة المتوغل ،سربتخطراً على أمن وسلامة العون الم

ه هامهم على أنّ یلإ ته،مع وضعی  مئتتلابعض الجرائم التي بارتكابیجب علیه القیام ،فیها

، كلیة ، مجلة الفقه والقانون"ة الجزائريالتسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائی"هوام علاوة ، 1

  .2ص , 2012دیسمبر ,02، العدد علوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنةالحقوق وال
2 « Art 706-81/2 Code de procédure pénale Français, stipule « L’infiltration consiste , pour

un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées

par décret et agissant sous la crime responsabilité d’un officier judiciaire charge de

coordonner un crime ou un débit en se faisant passer, ou après de ces personnes comme

un de leurs coauteurs , complices ou receleurs ».
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12مكرر 65والتي نص علیها المشرع الجزائري في المادة ،ة أشكالواحد منهم، و ذلك بعدّ 

ه فاعل مع غیره ا بصورة أنّ وهي إمّ ,2006من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لسنة 

.)ثالثاً (أو خاف )ثانیاً (شریكأو ) لاً أوّ (

:المتسرب كفاعل-لاً أوّ 

فیعتبر .1من قانون العقوبات الجزائري41جاء بیانه في نص المادة قصد بالفاعل مای

...".الجریمةكل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ "فاعلاً 

من فقرة أخیرة12مكرر 65نص المادة في نفس الموقف المشرع الجزائري تبنى 

فیقوم ،، حیث أجاز للعون المتسرب أن یكون فاعلاً مع غیرهقانون الإجراءات الجزائیة

 اموإنّ ه لا یرتكب هذه الأفعال بمفرده، غیر أنّ ،شخصیاً بالأعمال المادیة المشكلة للجریمة

.2لنفس الجریمةأصلیینوبالتالي یعتبرون كلهم فاعلین ،رفقة أشخاص أخرى

،أن یرتكب أفعالاً مادیة تدخل في تشكیل الجریمة المتوغل فیهافیمكن للعون المتسرب

دون أن تشكل هذه الأفعال ،يمتنفیذ العمل الإجراه یمثل مركزا مباشر في ویوحي بها أنّ 

ل أن یكون فاعلاً معنویاً ه لا یجوز قانوناً للعون المتسرب بأي حال من الأحوالأنّ ،تحریضا

.3اضأي محر 

من یحرضهم على القیام بذلك، لأنّ هام غیره ویالتمییز بین من یقوم بإثم ینبغي من 

، وهذا سلكه الإجرامي حتى یضبط في الجرمهو مسایرة المشتبه فیه في م،هامیالمقصود بالإ

یة، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجریدة الرسم,1966جوان 8مؤرخ في 156-66أمر رقم ,41أنظر المادة 1

.المعدل والمتمم,1966جوان 11صادر بتاریخ ،49عدد
، الجزائر، ار هومة للطباعة والنشر والتوزیعبوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الخامسة، د2

 .152ص , 2007
، "الإجراءات الجزائیة الجزائرينون التسرب كآلیة خاصة للبحث والتحري في الجرائم المستحدثة في قا"، ویزةبلعسلي3

ص , 2015، السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم لنقدیة للقانون والعلوم السیاسیةالمجلة ا

414.
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، وهذا دفعاً له للقیام بالجریمةسرب أوته لیس فیه تدبیر من الملأنّ ،یعتبر عملاً مشروعاً 

.1الجریمةارتكابیلة فقط للحصول على الدلیل ولیس من أجل هام هو حیوع من الإالنّ 

ارتكابذهن المشتبه فیه خالیاً من التفكیر في  نو كفهو عندما ی،التحریضا أمّ 

ریمة في ذهنه بخلق فكرة الجالمتسرب، ثم یقوم ضابط الشرطة القضائیة أو العونالجریمة

نتیجة مباشرة لهذا كفیقوم باقترافها ،بهذا التحریضإرادتهوتتأثر، ودفعه إلى ارتكابها

.2التحریض وحده

غیر إذا كانت لیست ه لا یجوز للعون المتسرب أن یولد فكرة الجریمة لدى اللذلك فإنّ 

وذلك  .3حقیقة وجودها ولیس خلقهادوره یقتصر على الكشف عن ، لأنّ قائمة في ذهنه

بتسهیل الإجراءات المؤدیة إلى وقوع الجریمة بعدما كانت قد اختمرت في نفس المتهم وتمت 

.4ةضیریلا تكون جریمة تح هافإنّ فعلاً، بإرادته

:المتسرب كشریك-ثانیاً 

والتي یمكن من خلالها للعنصر المتسرب كسب ثقة ،هي الصورة الثانیة للتسرب

.ه شریك معهم في الجریمةهامهم أنّ یوذلك بإ،ء الجماعة الإجرامیةأعضا

ه شریك لهم بارتكابه هام المشتبه فیهم أنّ یه فالمتسرب في صورة شریك یقوم بإوعلی

ة للجریمة، أو بتقدیم المسكن أو الملجأ لهم، للأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذّ 

.5بجرمهمومسایرتهم في السلوك الإجرامي إلى حین الإیقاع بهم متلبسین

  86-85 ص ، مرجع سابق، صقریشي حمزة1
.76، ص لواتي فوزي، مرجع سابق2
.114، ص ابقویزة، مرجع سبلعسلي3
.77، ص نفسهفوزي، مرجع لواتي4
، جامعة العلنیة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، المتابعة الجزائیة بین السریة وبشان عبد النور5

  .29ص , 2011-2010, 1الجزائر 
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:المتسرب كخاف -ثالثاً 

المتسرب لا یعتبر مساهماً مساهمة مباشرة أو غیر مباشرة في طبقاً لهذه الصورة فإنّ 

، وذلك من خلال قیامه بإیهام الجماعة سلوكه بعدها تمامایأتي اموإنّ ،الجریمةارتكاب

ها أو تم بدیدأو تاختلاسهادات الإجرامیة التي تمئللعا وإخفائه،ه واحد منهمالإجرامیة بأنّ 

.1جزئيو الجریمة، بشكل كلي أارتكابتحصیلها من 

ني؛ أي كتم وكلمة إخفاء تع،الخافي من الأشیاء هو ما لا یرى:تعني كلمة خاف لغة

:قانوني فیكون الإخفاء على حالتین، وفي المعنى ال2وخبأ

، یة أو جنحةفي جنایعتبر فیها الإخفاء صورة من صور التدخل:الحالة الأولى-

.م سابق بالجریمة المراد ارتكابهاشرط أن یكون مرتكب جرم الإخفاء على عل

أن یكون مرتكب جرم یعتبر فیها الإخفاء جریمة مستقلة بذاتها، شرط:الحالة الثانیة-

ل مستقلة عن وفي هذه الحالة تكون جریمة الفاع،لم بالجریمة بعد ارتكابهاالإخفاء قد ع

.3الفاعل الأصليجریمة 

من 387مقتضى المادة بیعاقب علیها القانون جریمةیعتبر الإخفاء لعائدات إجرامیة،

كل من أخفى عمداً ":التي تنص،المعدل والمتمم2006قانون العقوبات الجزائري لسنة 

في مجموعها أو في جزء منها أشیاء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جنایة أو جنحة

امة من كثر وبغر سنوات على الأ )5(على الأقل إلى خمس)1(لحبس من سنة یعاقب با

 ."ج د 100.000ج إلى د 20.000

 01-06ون من قان43كما یعاقب المشرع الجزائري على فعل الإخفاء بموجب المادة 

، سنوات)10(إلى عشر )02(سنتین ، حیث یعاقب بالحبس منالمتعلق بمكافحة الفساد

.127 ص ، مرجع سابق،ركاب أمینة1
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، القاموس الجدید للطلاب ,علي بن هادیة، بلحسین بلیمین، الجیلاني بن الحاج یحي2

  .299ص 

.31، الطبعة الأولى، الشركة العلمیة للكتاب، بیروت، لبنان، ص "جرجس"معجم المصطلحات الفقهیة والقانونیة،  3
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ج كل شخص أخفى عمداً كل أو جزء من د 1000.000إلى  ج د 200.000وبغرامة من 

1.العائدات المتحصل علیها من إحدى الجرائم المنصوص علیها في القانون

المشرع أعطى صورة أخرى من صور التسرب من خلال الأمر تجدر الإشارة إلى أنّ 

ویتعلق الأمر بالتسلیم .2منه40في المادة ذلك و ، المتعلق بمكافحة التهریب05-06

حیث أجاز للسلطات المختصة بمكافحة التهریب أن تراقب حركة ،المراقب المنصوص علیه

بغرض تتبع أفعال ،البضائع غیر المشروعة أو المشبوهة أثناء مرورها عبر الحدود الوطنیة

.3على إذن من وكیل الجمهوریة المختص االتهریب ومكافحتها بناءً 

علیها المتسرب كون ئري نص على صور وأشكال التي یالمشرع الجزاأنّ ،الملاحظ

الصورة التي یراها مناسبة اتخاذفي  الاختیار، تاركاً له حریة بصورة معینةإلزامهدون 

لبس الالذي یحقق الهدف من العملیة من جهة، ولرفع كل لضمان تنفیذ العملیة على الوجه

.4محددة لعملیة التسرب من جهة أخرىإتیانها وفقا للشروط الكون تلك الصورة مشروع بعنه 

المطلب الثاني

تنفیذ عملیة التسرب

الأمر الذي جعل المشرع ،في نفس الوقتوخطیرایكتسي أسلوب التسرب طابعا خاصاً 

اط یقید تنفیذ هذه العملیة بجهات مختصة تكلف بمباشرتها دون غیرها، ولقد أجاز لضبّ 

استعمالأثناء مباشرتهم لهذه العملیة  همالقضائیة والأشخاص الذین یسخرونّ وأعوان الشرطة 

حرمة الحیاة بمبدأ سقانوناً باعتبارها تمأسالیب وطرق خاصة في الأصل غیر مسموح بها

، )الفرع الأول(شرة هذه العملیة شخاص المكلفون بمباالخاصة، حیث نص القانون على الأ

.)الثانيالفرع (ي عملیة التسرب ملة فوكذا الوسائل التقنیة المستع

.سابقمرجع ,01-06من القانون رقم 43أنظر المادة 1
.سابقمرجع ,06-05من الأمر رقم 40المادة أنظر2
.30بشان عبد النور، مرجع سابق، ص 3
.128، ص ركاب أمینة، مرجع سابق4
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الفرع الأول 

الأشخاص المكلفون بمباشرة عملیة التسرب

المعدل 2006جزائیة لسنة ع المشرع الجزائري بمقتضى تعدیل قانون الإجراءات الوسّ 

من صلاحیات الضبطیة القضائیة في البحث والتحري عن الجرائم المستحدثة والمتمم

، حیث الكشف عن الجرائمب التقلیدیةوذلك بسبب عجز الأسالی،والمحصورة في القانون

،اط الشرطة القضائیة وأعوانهم بمهمة التسرب داخل الجماعات الإجرامیةكلف كل من ضبّ 

وكل ذلك یجري تحت رقابة ،الجناة نالكشف ععدد ممكن من الأدلة و برقصد جمع أك

قاضي ة القضائیة لوكیل الجمهوریة أووتحت المراقب،ط المنسق لعملیة التسربباالض

.التحقیق

،)لاً أوّ (وأعوان الشرطة القضائیة  اطتمثل الأشخاص المكلفین بعملیة التسرب في ضبّ ی

.)ثالثاً (للعملیة ط المنسق باوكذا الض،)ثانیاً (والأشخاص المساعدون 

:اط وأعوان الشرطة القضائیة ضبّ -لاً أوّ 

الفقرة الأولى من قانون 12مكرر 65المشرع الجزائري من خلال المادة  حمن

اط مهمة تنفیذ عملیة التسرب إلى ضبّ المعدل والمتمم2006جزائیة لسنة الإجراءات ال

المعدل والمتمم لقانون 02-15من الأمر رقم 15الشرطة القضائیة المذكورین في المادة 

ورؤساء المجالس الشعبیة لاعتبارات میدانیة الولاة هؤلاءمن  ىویستثن.1الإجراءات الجزائیة

المعدل والمتمم 10-95من الأمر رقم 19وكذلك لأعوانهم المذكرین في المادة .2البلدیة 

.3لقانون الإجراءات الجزائیة

المؤرخ في 155-66المعدل والمتمم للأمر رقم ,2015جویلیة 23مؤرخ في 02-15من الأمر رقم15أنظر المادة 1

.2015،جویلیة23صادر بتاریخ ,40، عدد ، الجریدة الرسمیةالجزائیةلمتضمن قانون الإجراءات وا 1966جوان 08
، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "سلوب من أسالیب التحري في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريالتسرب كأ"، هدى زوزو 1

   .120ص , 2014جوان ,11، بسكرة ، العدد سیاسیة، جامعة محمد خیضركلیة الحقوق والعلوم ال
8المؤرخ في 155-66المعدل والمتمم للأمر رقم ,1995فیفري 25مؤرخ في 10-95من الأمر رقم 19أنظر المادة 3

.1995، مارس01صادر في ,11راءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، عدد والمتضمن قانون الإج,1966جوان 
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وترك الأمر على ،ومؤهلامختصاً عملیة التسربأن یكون منفذ المشرع لم یشترط 

.ضابط أو عون الشرطة القضائیةالصفة عمومه یشمل كل من منح له القانون 

ق التوغل داخل الجماعة بممارسة عملیة التسرب میدانیاً عن طری هؤلاءبحیث یقوم 

، الجاریة في ذلك الوسط الإجرامين من معاینة وملاحظة الوقائع والأحداثتمك، لالإجرامیة

.علومات حول الأشخاص المشتبه فیهموكذلك جمع أكبر قدر ممكن من الم

:شخاص المساعدون في عملیة التسربالأ -ثانیاً 

22-06من القانون 13مكرر  65ادة أضاف المشرع الجزائري من خلال الم

عملیة التسرب أشخاص ، فقد أجاز أیضاً أن یساهم في  تنفیذ1"المسخرین "مصطلح 

بصفتهم مساعدین یسخرّهم الضابط أو العون المتسرب ،آخرون من غیر الشرطة القضائیة

العملیة، إذ یبقى التقدیر لهم وتحت رقابة لإنجاحوضروري  يبهم مجدالاستعانةإذا رأى بأنّ 

أشخاص من عامة الشعب بوسعهم التوغل في مختلف الأوساط  اریكاختوذلك . القضاء

ال الأمن لاعتبارات خاصة تتصل دائما لرج ریسیتبكافة الطبقات، الأمر الذي لا الاحتكاكو 

.2ئفهمظابو 

" :هعلى أنّ ،2006لسنة ءات الجزائیةمن قانون الإجرا14مكرر 65المادة نصت

اط وأعوان الشرطة القضائیة المرخص لهم بإجراء عملیة التسرب أو الاشخاص یمكن لضبّ 

فمساعدتهم تكون من صمیم ،..."الغرض دون أن یكون مسؤولین ونهم لهذا الذین یسخرّ 

.3، أي لغرض تنفیذ العملیةالعملیة

الأشخاصالقانون من هم في المشرع الجزائري لم یحدد أنّ ،لكن ما تجدر الإشارة إلیه

.التسرب، حیث جاء المصطلح غامضاً ین للقیام بعملیةالمسخرّ 

.سابقمرجع،22-06قانونمن13مكرر65أنظرالمادة1
.106صسابق،مرجعأمینة،ركاب2
كلیة ,اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه,الاسالیب الاجرائیة الخاصة للتحري و التحقیق في الجریمة المنظمةفرید،روابح3

.179ص،1،2016جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر,الحقوق
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:لیةالمنسق للعمالضباط -ثالثاً 

من یتولى أنّ ،22-06قانون المن  1فقرة  12مكرر 65یتضح من خلال المادة 

ه یجب أن تتم العملیة تحت ، غیر أنّ اط وأعوان الشرطة القضائیةمهمة التسرب هم ضبّ 

، من أجل التأطیر الدائم القضائیة المكلف بتنسیق العملیةمسؤولیة وإشراف ضابط الشرطة

المتسرب وحمایته من أي خطر جسدي أو معنوي وتمكین السلطات القضائیة من لسلوكات

ه یقوم بالتحضیر مسؤولا عن العملیة فإنّ وبصفته .1إنهاء عملیة التسرب في أیة لحظة

.2والتنظیم المحكم والدقیق لهذه العملیة

، ویمكن ذي تظهر هویته في الملف الإجرائيالضابط المنسق هو الوحید الیعتبر 

لیس الضابط أنّه بالرغم من.3إجراءات التسرب ة في إطارسماعه كشاهد عن الجرائم المثبت

.أو العون الذي قام بعملیة التسرب

بالتالي یطرح السؤال حول مصداقیة ما یدلي به الضابط المنسق لعملیة التسرب، وهل 

.یشكل المحضر الذي یحرره حجة تستاق منه إدانة الأشخاص المشتبه فیهم

الفرع الثاني

قنیات المستعملة في عملیة التسربالت

المهمة  الرئیسیة ، فإنّ من قانون الإجراءات الجزائیة12مكرر 65نص المادة حسب

لضابط الشرطة القضائیة القائم بعملیة التسرب، تكمن في مراقبة ومعاینة تحركات أفراد 

،تمت معاینتهیر تقاریر عن كل ما ، وتحر نشطتهمأجرامیة المخترقة ومشاریع العصابة الإ

ة صور كالمراقبة حتى یكون دلیلاً یواجه به المتهمون، ویمكن أن تتم هذه المراقبة وفق عدّ 

 .إلخ...تیة، أو المراقبة بواسطة التصویرالبصریة المباشرة أو المراقبة الصو 

  .180ص , مرجع سابقروابح فرید،1
.79، مرجع سابق، ص زكریاءلدغم شیكوش2
.180، ص نفسهروابح فرید، مرجع 3
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تحري خاص لا یمكن فصله عن التسرب قانونا كأسلوب عملیة ص بمباشرة فالترخی

والسرعة في الوصول وإنجاحهامین العملیة أالأخرى، لحتمیتها في تباقي الأسالیب التقنیة 

:وتتمثل هذه الوسائل في .1إلى المعلومة ومعرفة المستجدات وجمع الأدلة

:المراسلات السلكیة واللاسلكیةاعتراض-لاً أوّ 

المراسلات إجراء من إجراءات التحري الخاصة في مجال الكشف عن اعتراضیعتبر 

السلكیة  تالاتصالاالمراسلات التي تتم عن طریق اعتراضتمثل هذا الإجراء في ی، و لجرائما

.2واللاسلكیة

 65إلى  5مكرر 65المراسلات في المواد من اعتراضنظم المشرع الجزائري عملیة 

المعدل والمتمم ،2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06بموجب القانون رقم10مكرر 

لجمهوریة المختص إذا اقتضت الإجراءات الجزائیة، فقد أجاز من خلالها لوكیل القانون

بعملیة یأذنأن  الابتدائيالبحث والتحري في الجریمة المتلبس بها أو التحقیق  ةضرور 

.السلكیة واللاسلكیة تالاتصالاالمراسلات التي تتم عن طریق وسائل اعتراض

، بل ترك ذلك للقضاء الذي تالمراسلااعتراضف المشرع الجزائري لم یعرّ أنّ لملاحظا

ت الهاتفي، وهي تقنیة یتم من تصنویقصد بها ال"على المكالمات  تالتصن"  :هعرفه بأنّ 

، مع اللجوء إلى تسجیل المكالمات عن طریق ربط خط هاتفي لشخص ماالاعتراضخلالها 

.3أشرطة مغناطیسیة في

ن المراسلات من أهم الوسائل التي یستعملها العنصر المتسرب ماعتراضتعتبر تقنیة 

ه قد تتضمن حیث أنّ ،على دلیل الإدانة لتقدیمه في ملف الإجراءاتأجل الحصول

أدق  رب وأحد أفراد العصابة الإجرامیةالمحادثات السلكیة واللاسلكیة التي تدور بین المتس

  .187 صروابح فرید، مرجع سابق، 1
، المجلة "نون الإجراءات الجزائیة الجزائريالمعدل والمتمم لقا22-06أسالیب البحث والتحري في قانون رقم "، شیخ ناجیة2

ص , 2013, 01یة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، العدد النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

294.
,2، مجلة المحكمة العلیا ، قسم الوثائق، العدد "أسالیب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها"، صطفى عبد القادرم3

  .70ص , 2009
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ار والمعلومات حول نشاطات الجماعة الإجرامیة، إذ یطمئن الشخص المشتبه فیه الأسر 

من مأمنه في فیكشف له عن أفكاره دون خوف أو حرج لاعتقاده أنّ ،للشخص المتسرب

.السمع قرااستت الغیر أو صنت

،المراسلات إجراء یمس بحق الإنسان في سریة حدیثةاعتراضب و بذلك یعتبر أسل

وتغلیبا ،لدواعي التحقیقاستثناءوكه  أنّ إلاّ .1لحق مضمون قانونا ودستوریاانتهاكفهو 

كل المراسلات اعتراض، أجاز المشرع الجزائري لحة العامة على المصلحة الخاصةللمص

.السلكیة واللاسلكیة مع الحرص على أن تتم في إطار قانوني ووفق الشروط المحددة

:المراسلاتاعتراضشروط إجراء -1

لقواعد ل اه یجب أن یكون وفقالمراسلات مشروعاً وقانونیاً فإنّ اعتراضلیكون إجراء 

:وهي كالتالي،المنصوص علیها قانونا

أن یقتصر اللجوء إلى هذا الأسلوب على الجرائم المحددة على سبیل الحصر في -

.من قانون الإجراءات الجزائیة5مكرر 65المادة 

،)وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق (سلطة المختصة الحصول على إذن من ال-

الاتصالاتف على ویتضمن كل العناصر التي تسمح بالتعرّ ،وینبغي أن یكون الإذن مكتوباً 

، وكذا الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذا التدبیر، صودة، والأماكن المقالمطلوب التقاطها

وهو ما .2نفس الشروط نقابلة للتجدید ضمأشهر)04(ربعة وكذلك المدة التي لا تتجاوز أ

.من قانون الإجراءات الجزائیة7مكرر 65نصت علیه المادة 

مارس 7، الصادر في 14، الجریدة الرسمیة، عدد 2016مارس 6المؤرخ في 01-16من القانون رقم 46المادة أنظر1

، والمتعلق بإصدار تعدیل الدستور، 1996دیسمبر 7المؤرخ في 438_96، یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي رقم 2016

.1996دیسمبر 8، صادر في 76الجریدة الرسمیة، عدد 
2

.73، ص د القادر، مرجع سابقمصطفى عب
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:المراسلاتاعتراضإجراءات -2

وضع الترتیبات التقنیة من طرف رجال الضبطیة القضائیة دون موافقة وعلم -

مناسبا، حتى ولو كان ، وذلك في أي وقت یرونه اص المعنیین للمحافظة على السریةالأشخ

.20061من قانون الإجراءات الجزائیة لسنة 47خارج المواعید المحددة قانونا في المادة 

مباشرة لوكیل الجمهوریة المختص أو تحت رقابة قاضيالبة اقر الهذه العملیة تحت تتم

.2في حالة فتح تحقیق قضائيالتحقیق

تسخیر الأعوان المؤهلة لدى المصالح أو الوحدات أو الهیئات العمومیة أو الخاصة -

اعتراضالعاملة في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، للتكفل بالجوانب التقنیة لعملیات 

من قانون الإجراءات 8مكرر 65، وهذا حسب ما جاء في نص المادة 3المراسلات

.الجزائیة

شرطة القضائیة أن یقوم ه یجب على ضابط ال، حیث أنّ ن العملیةتحریر محضر ع-

عن كل عملیة، یذكر فیها جمیع تفاصیل العملیة حتى نهایتها، كما یجب أن  رضبتحریر مح

4.منهاوالانتهاءیذكر تاریخ وساعة بدایتها 

المفیدة یجب أن ینسخ ضابط الشرطة القضائیة المراسلات أو المحادثات المسجلة و-

.5في المحضر ما تم تسجیله غإظهار الحقیقة ویفر  في

المراسلات بل جاء اعتراضلم یحدد المشرع الجزائري بدقة الأماكن التي یجوز فیها -

على الأماكن العمومیة والخاصة دون 5مكرر 65النص على عمومه في نص المادة 

6.استثناء

.34ص ، بقزكریاء، مرجع سالدغم شیكوش 1

.74ص ،سابقمرجع القادر،مصطفى عبد  2

. 280ص , 2009، دار هومة، الجزائر، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیقاوهایبیة عبد االله   3

.سابق، مرجع 22-06من قانون 9مكرر65أنظر المادة  4

.75، ص نفسه، مرجع مصطفى عبد القادر5
، هالطبعة الثانیة، دار هوم،یة على ضوء أهم تعدیلات الجدیدة، دراسات قانونیة في المادة الجزائیدجباري عبد المج6

  .63ص , 2013، الجزائر
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:تسجیل الأصوات -ثانیاً 

المشرع الجزائري على تعریف التسجیل الصوتي في قانون الإجراءات نصیلم 

وضع الترتیبات ":الفقرة الثانیة5مكرر 65المادة في نص لیهإأشار ماوإنّ الجزائیة، 

التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل التقاط وتثبیت وتسجیل الكلام المتفوه بصفة خاصة 

."في أماكن خاصة أو عمومیةأو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص 

الفقه في محاولة منه أنّ إلاّ ،المشرع الجزائري تعریفاً لعملیة تسجیل الأصواتلم یضع

حدیث الخاص على ال ظحف ؛هأنّ بف تسجیل الأصوات ، حیث یعرّ ة تعریفاتقد وضع عدّ 

الغرض لإعادة سماعها فیما بعد للوقوف على ما تحتویه من أشرطة مخصصة لهذا

من صحة نسبتها إلى قائلها التأكدتفصیلات و أقوال یعتمد علیها كدلیل من أدلة الإدانة بعد 

یتم من خلالها النقل أو هي تلك العملیة التقنیة التي.م إدخال أي تغییر أو تعدیل علیهاوعد

من مصادرها بنبرتها وممیزاتها الفردیة وخواصها الذاتیة صوتیةللموجات ال ليوالآالمباشر 

.1بما تحمله من عیوب في النطق على جهاز معد لذلك

عملیة التسرب،  ةوسیلة تسجیل الأصوات أثناء مباشر استخدامالمتسرب إلى أ لجی

الشخص ه بهتسجیل كل ما یتفوّ ب وذلك ،ظهر بها الحقیقةكدلیل یثبت به شهادته وی هلاتخاذ

.المشتبه فیه من كلام شخصي یتضمن أدق الأسرار عنه وعن نشاطاته الإجرامیة

نفس الشروط القانونیة المقررة باستفاءیشترط لصحة هذا الإجراء ومشروعیته أن یتم 

المشرع الجزائري ذكر شروط واحدة تجمع لأنّ ،)المذكورة سابقاً (مراسلات ال اعتراضلإجراء 

.5مكرر65كل الوسائل الخاصة بالبحث والتحري المذكورة في المادة 

:التقاط الصور-ثالثاً 

تعتبر عملیة التقاط الصور إحدى الوسائل الحدیثة التي یستخدمها المشرع الجزائري 

تقاط الصور خلسة عن الأصل العام الذي یمنع الاستثناءلمكافحة الإجرام الخطیر، وهي 

.2تدخل في الحیاة الخاصةباعتبارهدون رضا صاحبها 

.61-60، مرجع سابق، ص ص ركاب أمینة1

.65قریشي حمزة،مرجع سابق، ص  2
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وذلك بتجریم أحاط المشرع الجزائري حرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بحمایة أكبر،

نون العقوبات مكرر من قا303وقد نص على ذلك في المادة .1فعل التعرض لصورتهم

نشر صورة إنسان دون رضاه یعد عملاً غیر ا على ذلك فإنّ بناءً ،2006الجزائري لسنة 

 یبرر هذا النشر لاعلى حق الإنسان في الصورة ما دام أنّ اعتداءه یمثل لأنّ ،مشروع

، فحمایة شخصیة الإنسان في مظاهرها المتعددة تقتضي حق باعتبارات المصلحة العامة

.2على نشر صورته الاعتراضالشخص في 

فقد وضع المشرع الجزائري ضمانات كفیلة لحقوق الأفراد فیما یخص التقاط  لذلك 

، ى الأشخاص في سبیل تحقیق العدالةالصور لكي لا یتم التعسف في استعمال الحق عل

.د هذه الوسیلة غیر صالحة للإجراء أو محل الإثباتفبدون هذه الضمانات تع

ابط أثناء ة ضو رطة القضائیة بعدّ تتمثل هذه الضمانات في تقیید المشرع لضباط الش

في اعتراض (نونیة التي أشرنا إلیها سابقاً ، وهي نفس الشروط القاممارستهم لهذه العملیة

).المراسلات وإجراء تسجیل الأصوات

سمح المشرع باستعمال هذه الوسیلة لتسهیل مهمة كشف الجرائم وإثباتها وتعقب 

التي أصبحت من أفضل الأسالیب للإثبات، بما مین للقبض علیهم، فعدسة الكامیراالمجر 

واقعة ما، رأى المشرع لة وصادقة لمكان معین أو لحدث أو ة وكامتنقله من صور حیّ 

ها إلى توظیفها كعین من العیون التي لا تغفل في خدمة القضاء، وكشف الحقیقة، ومدّ 

ك بشكل لا یلفت الأماكن الخاصة التي تعد مستودعات أسرار المعنیین بالمراقبة، وذل

د بمكروفونات أو هواتف نقالة تمكن انتباههم، فشریط العدسة التي تقوم بالتصویر مزوّ 

بأن یسمع ویردد كل ما یدور في حیاة المشتبه فیه المراقب ،الراصد، أي العضو المتسرب

ضت هذا الإجراء باعتباره ضرورة التحري والتحقیق اقتوبالتالي فإنّ .على مدار الساعة

.تثناءاس

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة، بشاتن صافیة1

  .403ص , 2012، تیزي وزو، يمر عمولود م
ماجستیر، كلیة الحقوق ، جامعة بن عكنون، الجزائر، وق الشخصیة، مذكرة لنیل شهادة ، حمایة حقیوسف بوجمعة2

.16ص , 2010- 2009
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الثانيالمبحث

ونیة التي یخضع لها إجراء التسربالأحكام القان

ة إن الغایة المرجوة تحقیقها من التسرب هو التوصل إلى كشف الجماعات الإجرامی

ینطوي علیه هذا الأسلوب من تعقید وخطورة  اوبالنظر لم.الخطیرة وتوقیف المتورطین فیها

كشف أمره، وكذلك ض حیاته للخطر إذا انعرّ تصة بالنسبة للشخص المتسرب، بحیث خا

هذا الإجراء من قریب أو من بعید، یشملهمالذینریات الأشخاص المساس بحقوق وح

علیها ممنوعاً قانوناً في  طلاعلإاالتي یعتبر أمورهم الخاصة رارهم وأسوالكشف عن 

فأحاطها بجملة من ،على حسن سیر العملیةالجزائري حرص المشرع لذلك  .الحالات العادیة

.)المطلب الأول(استخدامهالشروط والقیود لكي لا یساء 

مهمة تولي الرقابة ط الشرطة القضائیة المنسقعلى عاتق ضابالمشرع الجزائري تب ر 

على سیر العملیة بصورة مباشرة، وعلى الجهة المانحة للإذن مهمة الرقابة غیر المباشرة، 

ة ومتابعة أطوار في عناصر العملیة والركائز المیدانیالتي تمثل صورة من صور النظر 

المطلب (لیة مرتبط بضرورة رقابتهانجاح العمعلى أنّ  هتأكیدا من، وذلك العملیة عن بعد

).الثاني

لمطلب الأولا

فرها للقیام بإجراء التسرباجب تو الشروط الوا

لأهمیة عملیة التسرب في الكشف عن الجریمة والخطورة التي یمكن أن تلحق  انظر 

بالمتسرب من خلالها، وكذلك مساسها بحرمة الحیاة الخاصة للأفراد التي تكفلت جمیع 

سهلة  ظروفها في العملیة وسیر إنجاحتها، فمن أجل الوثائق والدساتیر العالمیة بحمای

أو  أضرارة هداف المسطرة دون التسبب في أیّ لوصول إلى الأاو  ،تضمن أمن المتسرب

والموضوعیة )الفرع الأول(بجملة من الشروط الشكلیة الجزائري أحاطها المشرع ،خسائر

الشرعیة لمبدأاحتراما، وذلك اتها عند اللجوء إلى هذا الإجراء، التي یتعین مراع)الثاني الفرع(

.الأصل في المتهم البراءةالذي مفاده أنّ ،الإجرائیة
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الفرع الأول

الشروط الشكلیة 

وحرصاً من المشرع على ،ضمانا لمشروعیة الدلیل المستمد من إجراء عملیة التسرب

:والتي تتمثل في،شروط یجب توافرهاعدة على نص ،الإجراءالسیر الحسن لهذا

:لعملیة التسربة القضائیة المنسق تحریر تقریر من طرف ضابط الشرط-أولاً 

یقوم ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب بكتابة تقریر مفصل عن 

.1لي قبل مباشرة هذه العملیةإلى وكیل الجمهوریة كإجراء أوّ ویرسله ،عملیة التسرب

وعلیه یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یجمع أكبر قدر من المعلومات حول 

حیث یتسنى لوكیل الجمهوریة أو ،وكذا الجدوى من إجراء هذه العملیةالقضیة محل التحري، 

العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم الاعتباربعین آخذاً بإجرائهایأمرلقاضي التحقیق أن 

.2شخاص المسخرینن الضابط أو العون المتسرب أو الأوما إذا كانت تشكل خطراً على أم

:تالیةن یتضمن التقریر العناصر الیجب أ

:طبیعة الجریمة-1

الإجراءات الجزائیة من قانون5مكرر 65بموجب المادة الجزائريحددها المشرع 

، الجریمةراتحیث حصرتها في سبعة أنواع من الجرائم، وهي جرائم المخد,2006لسنة 

م جرائ، بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، الجرائم الماسة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

الخاص بالصرف وكذا جرائم ، الجرائم المتعلقة بالتشریعتبییض الأموال، جرائم الإرهاب

.لا یسمح بإجراء التسرب في غیر هذه الجرائمه ، إذ أنّ الفساد

.مرجع سابق،22-06من القانون 13مكرر65نظر المادة ا 1
.58، ص جباري عبد المجید، مرجع سابق2
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:ر الجریمةتحدید عناص-2

،ذكر كل المعلومات المتعلقة بالجماعة الإجرامیة المقصودة بهذه العملیة،یقصد بذلك

:وجمیع المعلومات المتعلقة بهذه الجریمة والعناصر المكونة لها

والأفعال مستعارةال وألقابهمتحدید أسمائهمو ة الأشخاص المشتبه فیهم ذكر هوی-

 .إلخ...ة لكل واحد منهم سوبالمجرمة المن

، تحدید المركبات المستعملة والأماكن والعناوین كر الوسائل المستعملة في الجریمةذ-

.1إلخ...من قبل المجرمین وأماكن التخزینلمرتادةا

:السبب وراء العملیة-3

التي تستدعي  والظروفعلى ضابط الشرطة القضائیة أن یذكر في التقریر المبررات 

، وهذا ما بمباشرتهلجمهوریة بمنح الإذن ، وذلك من أجل إقناع وكیل االلجوء لهذا الإجراء

طلبه على عدد من العناصر التي تبرر هذا تأسیسضابط الشرطة القضائیة إلىیدعو

.2الإجراء

:هویة ضابط الشرطة القضائیة-4

عملیة هویة ضابط الشرطة القضائیة الذي یحرره والذي تتم ،یجب أن یتضمن التقریر

،تهه وجمیع المعلومات المتعلقة بهویولقباسمهوذلك بكتابة ،همسؤولیتو  إشرافهتحتالتسرب

.3لمصلحة التابع لهااو  رتبتهفیذكر أیضاً صفته و 

 :طلب الإذن -5

ه هو المخول ویرسل إلى وكیل الجمهوریة بحیث أنّ ،یجب أن یرفق التقریر بطلب الإذن

أو إلى قاضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة في حالة ،قانونا بمنح الإذن بالتسرب

.74، ص زكریاء، مرجع سابقلدغم شیكوش1
.73، ص نفسهزكریاء ، مرجع لدغم شیكوش2
.281، ص وهایبیة عبد االله، مرجع سابقأ 3
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،التقریر ومدى ضرورة التحقیق للقیام بعملیة التسرب، بحیث یطلع على 1فتح تحقیق قضائي

.2ط الشرطة القضائیة الإذن بمباشرة العملیةبالیمنح ض

:اشرة إجراء التسربالحصول على إذن بمب-ثانیاً 

إجراء عملیة التسرب لصدور ترخیص مسبق من وكیل الجمهوریة أو من یخضع

قاضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة، وذلك حسب المرحلة التي توصل إلیها الملف 

3.سواء كان في مرحلة التحري أو التحقیق أو في إطار جرائم التلبس أو الإنابة القضائیة

المشرع قد خرج عن الأصل العام في التحقیق القائم أنّ ،من خلال ما سبقنلاحظ 

سیة هي وكیل الجمهوریة مهمته الأساذلك أنّ ،على الفصل بین سلطتي الاتهام والتحقیق

بإصدارعندما یقوم تهامیةالإ هصفتمن ومن الصعوبة أن یتجرد ،تقدیم المتهم إلى العدالة

4.بالتسرب نإذ

:ما یلي،22-06من قانون 15مكرر 65للمادة  اویشترط في الإذن طبق

:لتسبیبا -1

، ویجب أن یكون سببا كافیا و لجوء لهذا الإجراء و مقتضیات ذلكبمعنى ذكر سبب ال

بحیث یجب أن یبرر في ،لا یتضمن عبارات عامة أو غیر مفهومة تفتح باب التأویلن أ

حیثیاته الأسباب والدوافع التي اقتنعت من أجلها الجهات القضائیة بمنح الإذن بمباشرة عملیة 

.6، ویترتب البطلان عن عدم ذكر المبرر5التسرب

.مرجع سابق,22-06من قانون رقم 11مكرر 65المادة أنظر1
.74، صزكریاء، مرجع سابقلدغم شیكوش2
.136، مرجع سابق، ص كور طارق 3
  .158ص , 2015 ،مصرالجنائي في الجریمة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، ، الإثباتادر قندیلأشرف عبد الق4
.62، ص لواتي فوزي، مرجع سابق5
.257، ص روابح فرید، مرجع سابق6
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:الكتابة-2

65لنص المادة الإجراء باطلا طبقا اعتبروإلاّ ،یشترط في الإذن بالتسرب الكتابة

.20061الإجراءات الجزائیة الجزائري لسنة من قانون 11مكرر 

ویتم ،وماتن ویحرر وكیل الجمهوریة جمیع المعلأن یدوّ صد بالكتابة في الإذنیق

.2، وتخلف هذا الإجراء یعرض العملیة للبطلانصیاغتها في ورقة رسمیة

:تحدید طبیعة الجریمة-3

على أن تكون ،موضوع الإذن التي اقتضت اللجوء لهذه العملیةأي ذكر نوع الجریمة 

ءات الجزائیة الجزائري من قانون الإجرا5مكرر 65من الجرائم المنصوص علیها في المادة 

الذي  الابتدائين تكون بمناسبة جریمة في حالة تلبس أو بمناسبة التحقیق أو  ،2006لسنة 

.3یجریه قاضي التحقیق

:هویة ضابط الشرطة القضائیة-4

یجب أن یذكر أیضاً في الإذن هویة ضابط الشرطة القضائیة المعني أو الذي تتم العملیة 

، إذ له علاقة مباشرة مع العون المتسرب، یتلقى منه تقاریر عن العملیة 4تحت مسؤولیته

.5ویمده بالوسائل الضروریة للتحري والتحقیقباستمرار 

:الزمنیةالمدة-5

)04(یمكن أن تتجاوز أربعة یجب أن یتضمن الإذن مدة عملیة التسرب التي لا

، قابلة للتجدید لنفس الفترة حسب مقتضیات البحث والتحري ضمن نفس الشروط أشهر

"یجب أن یكون الإذن المسلم مكتوباً ومسببا وذلك تحت طائلة البطلان:"التي تنص 11مكرر 65المادة 1
.62لواتي فوزي ، مرجع نفسه، ص 2

ص , 2016الجزائر، ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، دار بلقیس للنشر، عبد الرحمانخلفي3

107.
  .171ص , 2011، رتیة في التشریع الجزائري والدولي، دار الهدى، الجزائ، الجریمة المعلومازبیحة زیدان4
.418، مرجع سابق، ص ةبلعسلي ویز 5
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ة في الوقت الذي یراه مناسباً ، ویجوز لوكیل الجمهوریإلا كان باطلاً و  ،لیة والموضوعیةالشك

.1العملیة قفو 

العملیة من  قفحددة في رخصة التسرب دون تمدیدها، أو تقرر و ت المهلة المضإذا انق

العون المتسرب من توقیف عملیات المراقبة قبل الجهات القضائیة المختصة، دون أن یتمكن

من 17مكرر 65ه بموجب المادة ، فإنّ تضمن أمنه وتجنبه التعرض للخطر ظروففي 

یمكنه بصفة تلقائیة مواصلة النشاطات المذكورة في ،يجزائر قانون الإجراءات الجزائیة ال

قت الضروري دون أن یكون مسؤولا جزائیا، للو .2من نفس القانون14مكرر 65المادة 

مع شرط إخبار ،أشهر)04(لا یتجاوز ذلك مدة أربعة ن ، على أوالكافي لوقف العملیة

.3القاضي الذي أصدر الرخصة في أقرب الآجال

أشهر الإضافیة دون أن یتمكن المتسرب من إنهاء )04(الأربعةا إذا انقضت مدة أمّ 

، یكون القاضي الذي أصدر الرخصة ملزما بتمدید التي تضمن أمنه الظروفنشاطه في 

.4أشهر أخرى على الأكثر)04(الآجال لمدة أربعة 

.5سربمن العملیة التانتهاءویشترط إیداع رخصة الإذن بملف الإجراءات بعد 

:الجهات التي لها حق إصدار الإذن بالتسرب-ثالثاً 

فإنّ 2006من قانون الإجراءات الجزائیة لسنة 11مكرر 65حسب نص المادة 

هم وكیل الجمهوریة وقاضي ،عملیة التسربالمخول لهم منح الإذن بمباشرةالأشخاص

.وذلك بعد إخطار وكیل الجمهوریة،يفي حالة فتح تحقیق قضائالتحقیق 

.281، مرجع سابق، ص وهایبیة عبد االلهأ 1
.سابق، مرجع 22-06القانون رقم  نم14مكرر  65و  17مكرر 65ادتین أنظر الم2
، 2007للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ههوملإجراءات الجزائیة الجزائري، دارا محمد، مذكرات في قانونحزیط3

  .73ص
.159، ص ابح فرید، مرجع سابقرو  4
.نفسه، مرجع 22-06من القانون رقم 15/6مكرر65أنظر المادة 5
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:كیل الجمهوریةو  -1

یتبین لنا ،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 36و  35بالرجوع إلى نص المادتین 

جمیع الإجراءات اللازمة باتخاذوالأمر ،هي مباشرة الدعوى،مهام وكیل الجمهوریةأنّ 

.1للبحث والتحري

:قاضي التحقیق-2

، 2التحقیق أن یمنح رخصة الإذن بالتسرب بعد إخطار وكیل الجمهوریةیجوز لقاضي

یة تتم في إطار الإنابة وطبیعة العلاقة التي تربط قاضي التحقیق بالضبطیة القضائ

، والتي تجیز 3الإجراءات الجزائیةمن قانون 138، المنصوص علیها في المادة القضائیة

.یة بالقیام بما یراه لازما من إجراء التحقیقشرطة القضائاللقاضي التحقیق تكلیف ضابط 

، نجد المشرع قد أجاز لقاضي التحقیق من نفس القانون11مكرر 65لمادة وفي نص ا

، حیث یقوم ضابط الشرطة القضائیة هوریة بهذا الإذنالإذن بالتسرب وإخطار وكیل الجم

.4بمباشرة هذا الإجراء في إطار الإنابة القضائیة

الفرع الثاني

الشروط الموضوعیة

تفرضه ضرورة استثنائيوأهمیته كإجراء  ،نظراً للخطورة التي یتمیز بها إجراء التسرب

المشرع بالإضافة إلى الشروط الشكلیة  طنجاعة الأسالیب التقلیدیة، اشتر التحقیق عند عدم

من صحة هذه التحریات التأكدقصد ،جرائهإفر عدد من الشروط الموضوعیة عند ضرورة توا

:ل هذه الشروط الموضوعیة فیما یليوجدیة المعلومات التي تتضمنها، ویمكن إجما

، لمتضمن قانون الإجراءات الجزائیةا, 1966جوان سنة 08المؤرخ في 155-66من الأمر رقم 35المادة أنظر1

.معدل ومتمم,1966جوان 11صادر بتاریخ , 48عدد  ،الجریدة الرسمیة

.مرجع سابق,02-15من الأمر رقم 36والمادة -
.77، ص زكریاء، مرجع سابقلدغم شیكوش2
.مرجع سابق,22-06من القانون رقم 138راجع المادة 3
.76قریشي حمزة، مرجع سابق، ص 4
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:دوافع اللجوء إلى عملیة التسرب-أولاً 

إذا كان هذا الإجراء هو الوحید ،أجاز المشرع الجزائري اللجوء إلى أسلوب التسرب

لیدیة للبحث والتحري ثبتت الوسائل التقأن بواسطته إظهار الحقیقة بعد أن والأنسب الذي یمك

، بعبارة أخرى الوصول للحقیقة صعبة لا یمكن الحصول علیها بوسائل أخرى، عدم نجاعتها

.1وبذلك الرجوع للتسرب یجب أن یكون في الحالات الأكثر خطورة

یها التحري ضكون عند الضرورة الملحة التي یقتاللجوء إلى هذا الإجراء یبمعنى أنّ 

.2ستدلالاتالا والبیانات جمع وذلك بغرض ،حقیقوالت

ون الإجراءات الجزائیة لسنة من قان11مكرر65والضرورة حسب نص المادة 

وهي  ،مرتبطة بجسامة أو خطورة الجرائم التي یظهر فیها نطاق تطبیق التسرب،2006

من نفس القانون، وترتبط الضرورة كذلك 5مكرر 65محددة على سبیل الحصر في المادة 

.3المتمثل في حالة التلبسبالاستعجال

، لأنّ روط الأساسیة للجوء لهذا الإجراءد من الشتوافر حالة الضرورة تعوعلیه إنّ 

.التسرب أجیز لعلة معینة ولغرض خاص

على أن یكون ،السلطة المختصة بمنح الإذن بالتسربیخضع هذا الشرط لتقدیر 

بحیث تكشف هذه الدلائل بجدیة عن وقوع الجریمة محل ،تقدیرها منطقیاً ومتفقاً مع الواقع

، وتبعا لذلك هي التي تقرر مدى توافر حالة ب إلیهسهناك متهماً تنالإذن بالتسرب، وأنّ 

المعلومات المتوفرة الاعتباربعین خذتأالضرورة المبررة لمباشرة إجراء التسرب، حیث 

.4یطة بالواقعةحالمبالظروفومقارنتها 

1 PARDO (Frédiric), Le groupe en droit pénale, l'harmattan, Pari, 2008, p187.
.64، ص لواتي فوزي، مرجع سابق2
.154، ص سابقروابح فرید، مرجع 3
.103، مرجع سابق، ص ركاب أمینة4
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:نوع الجریمة-ثانیاً 

ه لا بد أن یكون فإنّ ،حتى یكون أسلوب التسرب صحیحا ومتفقا مع أحكام القانون

،1من قانون  الإجراءات الجزائیة5مكرر 65بصدد إحدى  الجرائم المحددة  في المادة 

.2ولا یهم وصف الجریمة إذ یستوي أن یكون جنایة أو جنحة.وتضاف إلیها جرائم التهریب

بصدد جنایة أو جنحة متعلقة ه لا یجوز ممارسته إلاّ لخطورة هذا الإجراء فإنّ  افنظر 

.لتي عددها المشرع على سبیل الحصربهذه الجرائم ا

من 12مكرر 65نص المادة هذا مستفاد من صیاغة و بالتالي استبعدت المخالفات، 

القانون نفسه، والسبب في عدم جواز القیام بالتسرب هو خطورة هذا الإجراء الذي لا تقتضیه 

.ه من غیر المعقول تعریض حیاة المتسرب للخطر من أجلهاالمخالفة، لأنّ 

بإجراء التسرب نهإذ، جنایة أو جنحة یجعل الجریمةنّ القاضي لأسباب كافیة أواعتقاد

مخالفة، وبالتالي لا یكفي مجرد وقوع الجریمة للقول باعتبارهاحا ولو قضي بعد ذلك صحی

.3یجب أن تكون على درجة معینة من الجسامة اموإنّ بجواز التسرب، 

المطلب الثاني

مكلفة بالرقابة على عملیة التسربالجهات ال

وهذا ما ،أسلوب التسرب لیست بالأمر السهلباستعمالمهمة البحث والتحري إنّ 

انب المتعلقة الجو  ةفاوالقیام بدراسة معمقة ودقیقة لكیتطلب تنفیذها بشكل منظم ومحترف 

وذلك من ،أكد المشرع على ضرورة إخضاع عملیة التسرب للرقابةفقد  .بالوسط المتوغل فیه

وكذلك  ،على حقوق وحریات الأفراداعتداءحسنة دون أي  ظروفوسیرها في إنجاحهاأجل 

.من أجل الوصول إلى الهدف المرجو من خلال القیام بعملیة التسرب

.مرجع سابق,22-06من القانون رقم 11مكرر 65المادة أنظر1
.423، مرجع سابق، ص ویزةبلعسلي2
.102-101، ص ص ركاب أمینة، مرجع سابق3



ماهیة نظام التسرب:الفصل الأول

33

فتخضع هذه العملیة إلى نوعین من الرقابة، رقابة مباشرة یقوم بها ضابط الشرطة 

لتزاماتته لاتأدیمسؤولا عنها، وذلك عن طریق باعتبارهالقضائیة المكلف بتنسیق العملیة 

، ورقابة غیر مباشرة تقوم بها السلطة المانحة )الفرع الأول(یعة هذه العملیة أملتها علیه طب

، بحیث تتم العملیة تحتوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أي لرخصة الإذن بالتسرب،

على ان الأمر یستدعي اللجوء إلى التسرب أم لا، فتكون كرقابة هذه الجهة التي تقدر إذا 

وحتى تتمكن ،تجاوزات للقانون من جهة، حتى لا تحدث علم بجمیع خطوات سیر العملیة

الفرع (للعملیة في أي وقت إذا تطلبت خطورة الوضع ذلك من جهة أخرى حدمن وضع 

.)الثاني

الفرع الأول

الرقابة المباشرة على عملیة التسرب

یتولى مهمة الرقابة المباشرة على عملیة التسرب ضابط الشرطة القضائیة المكلف 

المسؤول القانوني عنها، وذلك من خلال متابعة سیر العملیة من باعتبارهبتنسیق العملیة 

على كل ما یحدث من خلالها من التحریات والمعاینات التي  والاطلاعبدایتها إلى نهایتها 

كافة المعلومات والتطورات بده هذا الأخیر و یقوم بها الضابط أو العون المتسرب، بحیث یزّ 

ثم یقوم الضابط المنسق ،سرب فیهاتلعصابة الإجرامیة التي وده ضمن االحاصلة خلال وج

بتحریر تقریر كتابي یتضمن بیان جمیع العناصر المتعلقة بالعملیة بجمیع مراحلها ویوجهه 

.إلى السلطة القضائیة المانحة للإذن بالتسرب

"همن قانون الإجراءات الجزائیة على أنّ 12مكرر  65 ةداالمنصت بالتسربیقصد:

قیام ضباط أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط شرطة القضائیة المكلف 

."..به في ارتكابهم جنایة أو جنحةبمراقبة الأشخاص المشت،بتنسیق العملیة

بالرقابة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة هو الذي یقوم بمعنى أنّ 

عن طریق ضابط المباشرة على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجنایة أو جنحة، و هذا 



ماهیة نظام التسرب:الفصل الأول

34

مع الضابط اتصالالذي یكون على ،آخر أو عون الشرطة القضائیة المكلف بتنفیذ العملیة

.1المسؤول عن العملیة لیطلعه على مجریات سیر العملیة

الفرع الثاني

التسربمباشرة لعملیةالالرقابة غیر 

مباشرة للجهة القضائیة المانحة للإذن بمباشرتها، الغیر تتم عملیة التسرب تحت الرقابة 

من قانون 11مكرر 65وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، وذلك حسب نص المادة 

... :هالإجراءات الجزائیة، التي تنص على أنّ  یجوز لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق "

رقابته حسب الحالة بمباشرة عملیة تحتیأذنبعد إخطار وكیل الجمهوریة، أن 

..."التسرب

حیث یقوم وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق بتقدیر مدى صحة و ملائمة الأعمال و 

.علیمات الموجهة لهفقها مع التالإجراءات التي یقوم بها العضو المتسرب ومدى توا

:رقابة وكیل الجمهوریة-لاً أوّ 

خلال ممارسة وظیفتهم علاقة قانونیة بالجهات القضائیة تحكم عناصر الضبطیة 

فهم یخضعون في ممارسة أعمالهم المقررة في ،ل مدة ممارستهم هذه الوظیفةاالقضائیة طو 

هات وكیل الجمهوریة یقانون الإجراءات الجزائیة أو بمقتضى قوانین خاصة إلى إدارة وتوج

تهدائم معهم بصفباتصالویمارسون مهامهم ،ختصاصالاحیث دائرة التابعین له من

إذ له جمیع ،3من قانون الإجراءات الجزائیة12المادة  صوذلك طبقا لن.2مدیرهم المباشر

36وذلك وفقاً لنص المادة ،السلطات والصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیة

.4من قانون الإجراءات الجزائیة 

.93، مرجع سابق، ص زكریاءلدغم شیكوش1
، جامعة مولود معمريلوم السیاسیة، ، كلیة الحقوق والعالتشریع الجزائري، مذكرة ماجستر، جریمة التلبس فيدربین بوعلام2

.69، ص 2013، تیزي وزو
.مرجع سابق,155-66من الأمر رقم 12أنظر المادة 3
.مرجع سابق,02-15من الأمر رقم 36أنظر المادة 4
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قضائي  إذنالحصول على دون  عملیة التسربللعضو المتسرب مباشرة یمكن  لاإذ 

، بحیث یتولى هذا الأخیر مهمة الرقابة على إجراءات سیر من وكیل الجمهوریة المختص

أثناء سیر هذه  أطر عملیة التسرب من بدایتها إلى نهایتها، فیقوم بمتابعة التطورات التي قد ت

، فتقع على عاتقه مهمة قاریر التي یحررها الضابط المنسقذلك عبر التویكون،العملیة

عماله بالأحكام الشرعیة ومدى توافقها أالعضو المتسرب أثناء مباشرة لتزامإمن مدى التأكد

.مع التعلیمات والأوامر التي یصدرها

كما أجاز المشرع الجزائري لوكیل الجمهوریة الذي رخص بإجراء عملیة التسرب أن 

مكرر 65المادة وذلك في نص .1المدة المحددةانتهاءفي أي وقت بوقف العملیة قبل یأمر

ویجوز للقاضي ":منها والتي تنصالخامسةن الإجراءات الجزائیة في الفقرة من قانو 15

".المدة المحددةانقضاءفي أي وقت بوقفها قبل یأمرأن  بإجرائهاالذي رخص 

ه لا داع رأى وكیل الجمهوریة بأنّ هدافها و أذلك إذا ما نجحت العملیة وحققت ویكون

نسبة نجاحها ضئیلة ولا یرجى منها تحقیق الأهداف المحددة لها، رأى أنّ  أو إذا ،لاستمرارها

.2هناك خطورة على أمن وسلامة الضابط أو العون المتسربأنّ  وأ

عملیة التسرب حسب مقتضیات التحري والتحقیق ضمن نفس دید مدة جكما یجوز له ت

أو إذا لم یتمكن ،إذا اقتضت ضرورات التحري والتحقیق ذلك،3الشروط الشكلیة والزمنیة

.المتسرب من توقیف نشاطه في ضرف تضمن أمنه وسلامته

تعتبر هذه الإجراءات بمثابة صور وأدوات من أدوات الرقابة التي منحها المشرع 

.4لجمهوریة أثناء سیر عملیة التسربلوكیل ا

.72، ص محمد، مرجع سابقیطحز 1
.74لواتي فوزي، مرجع سابق، ص 2
.سابق، مرجع 22-06نون من قا15/4مكرر 56أنظر المادة 3
.94، مرجع سابق، ص زكریاءلدغم شیكوش4
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:رقابة قاضي التحقیق-ثانیاً 

قاضي التحقیق الرقابة على سیر عملیة التسرب التي رخص للقیام بمباشرتها، یتولى 

إذ لا یكون لإجراء التسرب في مرحلة التحقیق أي قیمة ،في حالة فتح تحقیق في الجریمة

الإجراء بطابع  إجراءات  غ، فبهذه الرقابة یصبالتحقیقن تحت رقابة قاضيذ لم یكإقانونیة 

.1التحقیق

فهو یقوم أیضاً بمتابعة المستجدات ،قیامه بمنح الإذن بالتسربفبالإضافة إلى

، وعلى ضوء ذلك یتخذ الإجراء المناسب التسربلتي تقع أثناء تنفیذ عملیةوالأحداث ا

.ال لإتمام العملیة بنجاحوالفعّ 

یأمرأجاز المشرع الجزائري لقاضي التحقیق الذي رخص بمباشرة عملیة التسرب أن 

المدة المحددة لها في الإذن ، وهذا حسب ما ورد في نص انقضاءقت قبل بوقفها في أي و 

، كما أجاز له أن یرخص بتمدید من قانون الإجراءات الجزائیة 5ة فقر  15مكرر65المادة 

.2تضمن أمنه وسلامته ظروفهذه المدة في حالة عدم تمكن المتسرب من وقف نشاطه في 

رقابة التي منحها المشرع لقاضي التحقیق الذي تعتبر هذه الإجراءات بمثابة أدوات لل

.أصدر الإذن بمباشرة عملیة التسرب

الصور والتسرب كإجراءات تحقیق قضائي في المواد لتقاطواعمارة فوزي، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات 1

  .247ص , 2010جوان ,33الجزائیة، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، العدد 
 .75ص  ،لواتي فوزي، ومرجع سابق2
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ا في إحباط غالبیة ههمیة بالغة، وذلك من خلال مساهمتتكتسي عملیة التسرب أ

الجرائم الخطیرة، كإجراء وقائي، والقیام بالتحري ارتكابالمخططات الإجرامیة الرامیة إلى 

عن الجرائم والتحقیق فیها للكشف عن مرتكبها وتقدیمهم إلى الجهات القضائیة المختصة، 

رائم التي أخذت أبعاد الوطنیین من مثل هذه الجوالاقتصادكإجراء ردعي، وهذا لحمایة الأمن 

وصور خطیرة

الجرائم الخطیرة تتسم بالدقة والحذر الشدید  امرتكبو یبتكرها الخطط التي باعتبار أنّ 

الضبطیة القضائیة وهي تسعى لمواجهة هذه لذلك فإنّ ،وحسن استغلال الثغرات القانونیة

الجرائم في حاجة إلى خطط ذكیة ومرنة تستند على آلیات قانونیة توجهها وتكفل حمایتها 

.وتواكب المتغیرات الحاصلة

إذ یتطلب الأمر ،القضائیة في إطار تنفیذها لإجراء التسربما تطبقه الضبطیةهذا 

توحید الجهود بین عناصرها وتوجیه بعضها البعض، بحیث یصعب على الضابط أو العون 

المتسرب خوض هذه المهمة بمفرده، حیث تستدعي العملیة ضرورة وجود ضابط شرطة 

بتحدید عناصر سیر العملیة قضائیة آخر یكلف بتنسیق العملیة وتتم تحت مسؤولیته، یقوم

بدقة، ویوجه المتسرب حتى لا یقع في أخطاء قد تؤدي إلى عواقب وخیمة علیه وعلى 

.العملیة ككل

التي تقع على،ه یترتب على تنفیذ عملیة التسرب مجموعة من الالتزاماتبالتالي فإنّ 

عاتق على  الذي یتولى تنفیذ عملیة التسرب میدانیا، وكذلك،عاتق ضابط الشرطة القضائیة

ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، الذي سلمه القاضي الإذن بمباشرة عملیة 

).المبحث الأول(في إطار تحمله كافة المسؤولیة عن العملیة بكاملها التسرب، وهذا 

الحقیقیة التي قد یتعرض لها نظرا لطبیعة نظام سیر عملیة التسرب، والمخاطر

الشخص المتسرب، والتي قد تتعدى تبعاتها إلى أفراد عائلته لكون هذه التقنیة تستهدف 

غایة في التنظیم و النفوذ والمكر إذ تستخدم لتحقیق أهدافها كافة الوسائل أوساطا وشبكات 

لضابط أو العون االمشرع الجزائري حرصا منه على أمن وسلامة غیر المشروعة، لذلك فإنّ 
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د الحمایة حتى بعد ذلك تفقد وفر له حمایة قانونیة طیلة فترة قیامه بالعملیة، لتم،المتسرب

).المبحث الثاني(

المبحث الأول

الالتزامات المترتبة على عملیة التسرب

أهمیة بالغة، وهذا من خلال الدور الذي تلعبه هذه الأخیرة من بعملیة التسرب  ىتحظ

ون المتسرب داخلها من أجل الإحاطة بالمجرمین والجماعات الإجرامیة عند توغل العخلال 

قدر من المعلومات والأدلة التي تثبت إدانتهم، وذلك تحت رقابة على أكبر الحصول

یتولى هذا حیث ،الذي یمنح له الإذن بالتسرب،ة الضابط المكلف بتنسیق العملیةومسؤولی

ریر عنها یسلمه للجهة تقبإعدادالأخیر مراقبة العملیة عن بعد، والقیام بتنسیق العملیة 

بشهادته من خلال ما قد بالإدلاءالقضائیة المانحة للإذن، وفي الأخیر یقوم الضابط المنسق 

وذلك من أجل الحفاظ على سریة هویة الضابط أو العون ،سمعه من العون المتسرب

من تعرض هذا الأخیر للخطر وكذلك  ،المتسرب، التي قد یؤدي انكشافها إلى إفشال العملیة

.قبل تلك الجماعات الإجرامیة

الضابط أو العون المتسرب عدة التزامات فرضتها عاتق  علىیترتب ما سبقمانطلاقا 

الضابط تقع أیضا على عاتق ه وبالمقابل فإنّ ،)وّلالمطلب الأ(علیه طبیعة هذه العملیة

وذلك من أجل ،المنسق لعملیة التسرب جملة من الالتزامات التي یجب علیه القیام بها

.)ثانيالمطلب ال(ضمان إنجاح العملیة 

المطلب الثاني

المتسربالعون  أو إلتزامات الضابط

خص المشرع الجزائري الضابط أو العون المتسرب بمجموعة من الالتزامات، التي 

ه یقع على عاتق هذا فإنّ من هذه العملیة، لذلك یمكن من خلالها تحقیق الغایة المرجوة 

الأخیر الالتزام بالجدیة في التحري والتحقیق، لأداء وظیفته على أكمل وجه، ومن أجل 



القانونیة المترتبة عن عملیة التسربالآثارالفصل الثاني                                

39

المعلومات حول الجماعة الإجرامیة التي تسرب فیها، الوصول إلى جمع أكبر قدر من

العملیة وتحقیق الأهداف المسطرة من أجلها، وهي الوصول إلى الجریمة وبالتالي نجاح 

).الفرع الأول(والقبض على المجرمین 

وأعوان الشرطة ط ابّ ضمن أخطر المهام التي یقوم بها عملیة التسرب باعتبار أنّ 

ه یقع على عاتق فإنّ .ستهدف عصابات إجرامیة خطیرةإجراء التسرب یالقضائیة، خاصة وإن 

الحمایة لنفسه من جهة، وضمان المتسرب الإلتزام بالسریة التامة، وذلك من أجل توفیر 

).الفرع الثاني(نجاح العملیة من جهة أخرى 

الفرع الأول

حقیقالجدیة في التحري والت

سواء كان ضابط أو ،تصمیم وجدیة المتسربتتوقف نتائج عملیة التسرب على مدى 

في جمع أكبر قدر من المعطیات والأدلة حول العصابة الإجرامیة التي عون شرطة قضائیة، 

الإهمال والتأخیر في العمل یعتبر حیث أنّ .1بفضلها سیتابع المجرمون و ینالون جزائهم

الوقت ه أیضا الإعتناء بعامل تهاونا من المتسرب عن أداء المهام الموكلة إلیه، إذ یجب علی

خوفا من إضاعة الفرصة، كما یجب علیه عدم التسرع والتحلي بروح المثابرة عن طریق 

العمل الجدي والمتواصل لإنجاز العملیة بنجاح، والعمل دون كلل أو ملل حتى تنكشف 

.2غوامض القضیة، ویتم الكشف عن الجریمة وعن مرتكبیها

خلال ه یجب على الضابط أو العون المتسرب أن یحرص على عدم التأثر كما أنّ 

وذلك بالإبتعاد عن كل ما من شأنه التأثیر علیه النفسي، العملیة بالإرهاق الجسدي أو

العقائدي أو التأثر بالمركز الإجتماعي لعملیة، وذلك كالمیول الثقافي أووبالتالي على نجاح ا

طراف المتحري عنها، أو تأثره بالحب والكراهیة أو الإقتصادي لأي طرف من الأ أو

.68لواتي فوزي، مرجع سابق، ص 1
.116ركاب أمینة، مرجع سابق، ص 2
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مما قد یجعله ینحرف عمدا أو یبتعد بغیر قصد عن ،التعاطف مع أعضاء التنظیم الإجرامي

.1مسار العملیة والغایة القائمة من أجلها

للضابط أو العون المتسرب باستعمال هویة مستعارة، كما أجاز الجزائري سمح المشرع 

ذلك من و  ،عند الضرورة بعض الأفعال التي تشكل جرائم في قانون العقوباتله أن یرتكب 

إنجاح العملیة، وتمكین المتسرب من أداء المهمة المسندة إلیه بكل جدیة دون أجل

.2التي تحول دون تحقیق الغرض المقصود منها،بالعقباتالإصطدام

قانون الإجراءات من 15مكرر 65طبقا لنص المادة الجزائريكما منح المشرع

أن یأمر في أي وقت بوقفها قبل الجزائیة، للقاضي الذي رخص بإجراء عملیة التسرب 

.إنقضاء المدة المحددة دون أن یقیده بأسباب معینة

عدم جدیة المتسرب وتهاونه یمكن أن یكون أحد القول بأنّ الأمر الذي یدفعنا إلى 

.3أسباب وقف عملیة التسرب

على الضابط أو العون المتسرب أن یستغل جمیع الإمكانیات القانونیة ه یجب لذلك فإنّ 

كنه من تحقیق وتمّ ، والتي تساعده في تذلیل الصعوبات،المسخرة له في إطار عملیة التسرب

هدفه الذي وجد من أجله في هذا الوسط الإجرامي، وفي أداء العملیة على الوجه الصحیح 

.خلال مراحل سیر العملیة

الثانيالفرع 

السریة

جراءات العملیة في إساسي وضروري لضمان سیر أتعتبر السریة في التحقیق عامل 

ه بسبب مایة للمتهم من التشهیر الذي یمسحبر لیس فقط ت، بحیث تعملائمة ونجاحها ظروف

.لیها التحقیق وهي كشف الحقیقةإجل المصلحة العامة التي یهدف أمن  اموإنّ التحقیق، 

.89قریشي حمزة، مرجع سابق، ص 1
.، مرجع سابق22-06من قانون 14مكرر 65أنظر المادة 2
.68لواتي فوزي، مرجع سابق، ص 3
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طبیعته والخطورة  إلىفي تنفیذه، وذلك بالنظر والأمنالتسرب السریة جراءإیقتضي 

ه یقع على عاتق هذا نّ إلذلك ف. 1التي یمكن أن یشكلها على الضابط أو العون المتسرب

منه ، من أجل ضمان ألیهإخیر الالتزام بكتم سر هذه العملیة حتى عن أقرب الناس الأ

هداف العملیة وتحقیق الأإنجاحمن أجل  وكذلك ومعارفه،وسلامته وسلامة أفراد عائلته

.2خسائر ةأیّ ة من خلالها دون التسبب في و والغایة المرج

السر المهني والحفاظ على بلتزاملاایضا أالمتسرب  العونأو  الضابطكما یقع على

لأي شخص عن مضمون عملیة الإفصاحو الغیر ألذلك یمنع على المتسرب ،العملیةسریة

فشال الخطة المتبعة في القبض إ إلىسیؤدي  هذا نّ ئهم، لألرؤسالاّ إو عن نتائجها، أالتسرب 

.3على المشتبه فیهم وتعریض العضو المكشوف عن هویته للخطر

مجال العلم بها نّ إلیة بالسریة الكاملة و المشددة فهذه العمإحاطةجل أه من نّ إبالتالي ف

بالتسرب وضابط الشرطة القضائیة المكلف  للإذنمحصور بین الجهة القضائیة المانحة 

.یذها، والعضو المتسرب الذي یقوم بتنفبتنسیق العملیة

لى إ نجاحها، وهذا راجعأسبابیة وأحد خصائص هذه العملإحدىالسریة من ذلك أنّ 

ضع المتسرب محل اختبارات لمعرفة مدى أو الجماعة المتسرب فیها التي تطبیعة التنظیم

.4ولائه لها

وذلك لتفادي تعریض ،مهاإتماثناء العملیة فقط بل حتى قبلها وبعد أالسریة لا تكون 

من قانون 16مكرر 65نص المادة  إلىوبالرجوع .فراد عائلته لخطر الانتقامأالمتسرب و 

لعملیة التسرب بالسریة الجزائريالمشرعإحاطةجلیا مدى الجزائیة، یتضح لناالإجراءات

قیة خلالها على جزاءات عقابیة مشددة في حالة الكشف عن الهویة الحقیذ نص منإالتامة، 

یخص سریة هویة العون المتسرب بعد من ذلك فیما ألى إوذهب المشرع .للشخص المتسرب

یجوز سماع ضابط " :همن نفس القانون على أنّ 18مكرر 65نص في نص المادة ماعند

عمیور خدیجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، كلیة 1
.97، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.68لواتي فوزي، مرجع سابق، ص 2
.138ركاب أمینة، مرجع سابق، ص 3
.69ص ،لواتي فوزي، مرجع نفسھ4
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بوصفه شاهدا ؤولیته، دون سواهتحت مسة الذي تجري عملیة التسرب الشرطة القضائی

.1"عن العملیة

ة على سریة هویته، فلا یتم لعون المتسرب حق المحافظللضابط أو ابهذا منح المشرع

قواله أثناء الشهادة، ویحل ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب أسماع 

:محله بصفته شاهدا عن العملیة، وتظهر هذه السریة في

:استعمال هویة مستعارة-

تسرب القائم بهذه العملیة الكشف عن الجرائم یلتزم الملضمان نجاح عملیة التسرب و 

ل وكیل بقمن المكتوب الإذنمها حصوله على المحددة قانونا، وأهجراءاتالإ بكل

جمهوریة، كما یلتزم المتسرب وكیل الأخطارالجمهوریة المختص أو قاضي التحقیق بعد 

على أمنه وسلامة العملیة بعدم الكشف عن هویته، وذلك لخطورة مهمته التي تتطلب  ظاحفا

.2جرأة وكفاءة ودقة في العمل

ضمان من أجل أتاح المشرع الجزائري للضابط أو العون المتسرب عدة إمكانیات

ما  ولغرض هویة مستعارة، وهلهذا افأجاز له أن یستعمل عملیة التسرب ، في سریة ال تحقیق

التي ،الجزائیةالإجراءاتمن قانون الفقرة الثانیة12مكرر 65یتضح من خلال المادة 

یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل لهذا الغرض هویة " :هتنص على أنّ 

".مستعارة

یقوم ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن العملیة، تحت علم وكیل الجمهوریة بمنح 

هذا الأمر نّ القیام بعملیة التسرب، لأالعون المتسرب أوراق هویة مستعارة یتم استعمالها أثناء 

و أالضابط إفصاحاكتشافها في حالة یساعد على اكتشاف الكثیر من الحقائق التي قد یتعذر

.3فتهالعون عن ص

:الإجراءاتذن بالعملیة في ملف رخصة الإإیداععدم  -

.78لدغم شیكوش، مرجع سابق، ص 1
زوزوزولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتھا في ضل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، 2

.166، ص 2012-2011كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.245عمارة فوزي، مرجع سابق، ص 3
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بالتسرب  الإذن بقاءإه یستوجب نّ إف على سریة عملیة التسرب أثناء القیام بهاحفاظا

 15ر مكر 65تنادا لنص المادة سحین الانتهاء من العملیة، ا إلى الإجراءاتخارج ملف 

تودع الرخصة في ملف "ه نّ أالتي تنص على ،جراءات الجزائیةالفقرة السادسة من قانون الإ

في ملف القضیة وقت إدراجهأي لا یتم ."جراءات بعد الانتهاء من عملیة التسربالإ

.1الإجراءعلى السریة اللازمة لتنفیذ حفاظاتحریره أو أثناء تنفیذ العملیة 

للدفاع ها من جهة، وحتى یتسنى لعدم كشف العملیة قبل انتهائ ةذلك ضمانیعد

أو أمام المحكمة التي طلاع علیه فیما بعد وتقدیم الدفوع بشأنه، سواء أمام قاضي التحقیقالإ

.ضمانا لحقوق الدفاع، من جهة أخرى، 2یعرض علیها للفصل في القضیة

المطلب الأول

لتزامات ضابط الشرطة القضائیة المنسق لعملیة التسربإ 

القضائیة المسؤول عن عملیة التسرب بمجموعة خص المشرع الجزائري ضابط الشرطة 

ا التي تقع على عاتقه والتي أملتها علیه طبیعة هذه العملیة، إضافة إلى م،من الالتزامات

القضائیة، فیقوم بتنسیق عملیة التسرب، وذلك مع یملیه علیه عمله كضابط للشرطة

افة المعلومات والتطورات ده العنصر المتسرب بكالمختص بتنفیذ المهمة من جهة، حیث یزوّ 

لیدله الضابط المنسق . االحاصلة خلال وجوده ضمن العصابة الإجرامیة التي تسرب إلیه

).الفرع الأول(التي یجب علیه إتباعها للوصول إلى الهدف الأساسي لعلى السب

–من جهة أخرى ینسق الضابط المسؤول عن عملیة التسرب مع الجهة المانحة للإذن 

الفرع (عن طریق إعداد تقریر مفصل بمجریات العملیة -الجمهوریة أو قاضي التحقیقوكیل 

.كما یلتزم ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن عملیة التسرب بالإدلاء بالشهادة).الثاني

الفرع (ذلك حسب ما وصل إلیه من معلومات ومعاینات من طرف العضو المتسرب  و

).الثالث

.3ھوام علاوة، مرجع سابق، ص 1
.115ركاب أمینة، مرجع سابق، ص 2
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الفرع الأول

العملیةتنسیق 

أوكل المشرع الجزائري مهمة تنسیق عملیة التسرب إلى ضابط الشرطة القضائیة غیر 

.من قانون الإجراءات الجزائیة12مكرر65تحت مسؤولیته طبقا لنص المادة و  المتسرب،

یقصد بتنسیق العملیة أن یقوم ضابط الشرطة القضائیة المكلف بالعملیة بالتخطیط 

والتفكیر في العملیة والتحضیر لها وتنظیمها وتنفیذها بالإلمام بكل العناصر والجوانب 

، وتكلیف ضابط شرطة قضائیة 1المتعلقة بها، وكذا كل الترتیبات والأمور التقنیة المیدانیة 

جنایة أو جنحة ارتكابهمقضائیة للقیام بمراقبة الأشخاص المشتبه في آخر أو عون شرطة 

.2ه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف بإیهامهم أنّ 

یقوم ضابط الشرطة القضائیة بالتنسیق عن طریق تلقي المعلومات حول نشاطات 

من طرف الشخص المتسرب، وتوجیهه للوصول إلى الأهداف المسطرة، الإجرامیةالجماعة 

كما یجوز للضابط أو العون .یساعده في تذلیل الصعوبات ویوفر الحمایة اللازمة لهو 

المتسرب أن یتخذ ما یراه مناسبا من تدابیر دون أن یلتزم في ذلك بطریقة بعینها، حتى تلك 

لتزم بأحكام إسؤول والمنسق للعملیة، مادام قد التي أعدها سابقا بالتنسیق مع الضابط الم

دون أن تقع ،3، وقد اقتضت الضرورة خروجه عما سبق الاتفاق علیهإجراءاتهو  القانون

.من قانون الإجراءات الجزائیة14مكرر 65المسؤولیة الجزائیة عن ذلك، حسب المادة 

یقوم ضابط الشرطة القضائیة ،في حال انتهاء المدة الزمنیة المحددة لعملیة التسرب

وریة أو قاضي التحقیق الذي أصدر الإذن، والذي یقوم المنسق للعملیة بإخطار وكیل الجمه

.بإجراء التمدید أو الإیقاف للعملیة حسب مضمون التقاریر وسیر العملیة

.80قریشي حمزة، مرجع سابق، ص 1
.، مرجع سابق22-06من قانون 12مكرر 65أنظر المادة 2
.249عمارة فوزي، مرجع سابق، ص 3
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یقوم ضابط الشرطة القضائیة ،ه وللمحافظة على السریة في عملیة التسربكما أنّ 

لعملیة، حسب من االانتهاءالمنسق للعملیة بإیداع رخصة الإذن في ملف الإجراءات بعد 

.1من قانون الإجراءات الجزائیة 15مكرر 65المادة 

كما یسهر الضابط المسؤول عن العملیة على التنسیق بین الضابط أو العون المتسرب 

والجهة القضائیة صاحبة الإذن عن طریق كتابة تقاریر حول سیر العملیة، بحیث یكون على 

هذا الأخیر ضابط أو عون شرطة قضائیة أو سواء كان،اتصال مع المكلف بتنفیذ العملیة

وذلك حتى تتمكن الجهة ،أي شخص یسخر لذلك، الذي یقوم بإطلاعه على مجریات العملیة

.المختصة المصدرة للإذن من مراقبة العملیة بدقة وعن قرب طیلة فترة العملیة

الفرع الثاني

إعداد تقریر عن العملیة

،یة بتحریر تقریر حول سیر العملیةبتنسیق العملیقوم ضابط الشرطة القضائیة المكلف

13مكرر 65وهو ما نصت علیه المادة ،من أجل تقدیمه للجهة القضائیة صاحبة الإذن

یحرر ضابط الشرطة القضائیة ":من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، وذلك كالآتي

لمعاینة الجرائم غیر تلك التي المكلف بتنسیق العملیة تقریرا یتضمن العناصر الضروریة 

قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب وكذا الأشخاص المسخرین لهذا 

  ".الغرض

ه بعد انتهاء الضابط أو العون أنّ ،أعلاه ةیتضح من خلال نص المادة المذكور 

المتسرب من عمله في البحث والتحري بجمعه أكبر قدر ممكن من الأدلة اللازمة والكافیة

قضائیة الذي تكون عملیة التسرب لإدانة أعضاء الوسط المتسرب فیه، یقوم ضابط الشرطة ال

ت مسؤولیته بإعداد تقریر وتحریره، ویقوم فیه بتحدید وحصر الوسائل والعناصر المادیة حت

شرط أن ، ض على الجناةوالبشریة والتقنیة اللازمة لمعاینة الجرائم المتسرب بشأنها وإلقاء القب

الوسائل والعناصر المستعملة من شأنها المساس بأمن وسلامة المتسرب  ذهتكون هلا 

.102لدغم شیكوش، مرجع سابق، ص 1
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ویجب علیه أن یراعي في إعداد هذا التقریر .1لأشخاص المسخرین في إطار العملیةوا

احترام مراحل العملیة كاملة في ضل احترام التسلسل الزمني في سرد الأفعال والأدلة 

.2د جمیع المعلومات ذات الصلة بهاوالبراهین المتحصل علیها، وإیرا

یجب أن یتضمن التقریر البیانات التالیة، ذكر مراحل العملیة، الأفعال المجرمة، تحدید 

هویة العناصر المشتبه في تورطهم في العملیة، وذكر ألقابهم وأسمائهم المستعارة، ودور كل 

تحدید الأماكن والعناوین التي تم واحد منهم في الأفعال الإجرامیة، تحدید الأدلة المحجوزة، 

استعمالها وأماكن التخزین وطرق التوزیع، وكل ماله علاقة بالأفعال المعاقب علیها المرتبطة 

.بالجریمة الأصلیة

ألزم المشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائیة الذي استلم الإذن بالتسرب بتحریر 

ن العملیة تتم تحت مسؤولیته وبتنسیق وختمه بخاتمه دون سواه، باعتبار أ،تقریره شخصیا

منه، بحیث یصبح التقریر عبارة عن فیلم متسلسل الأحداث والوقائع والأطوار، حسب 

المعاینة التي یجریها الضابط أو العون المتسرب أثناء قیامه بعملیة التسرب من بدایتها إلى 

یقة بالدلیل والإثبات المؤدي نهایتها، تسهیلا للوصول إلى النتیجة المرجوة، والوقوف عند الحق

.3للإیقاع بالمجرمین

ت من قانون الإجراءات الجزائیة، التي ألزم13مكرر 65الملاحظ من خلال المادة 

ها قد جاءت بصیغة إجمالیة دون أن تبین المرحلة التينّ أالضابط المنسق بتحریر تقریر، 

لتامة للعملیة أو في مختلف مراحلها، فیها إعداد هذا التقریر، وما إذا كان عند النهایة ایجب

.هذا الأمر یحتاج لتفصیل أكثرحیث أنّ 

ها ویحررها ضابط الشرطة القضائیة المنسق لعملیة التسرب تعد التقاریر التي یعدّ 

وكذا  ،بمثابة محاضر تتضمن التحریات والمعاینات التي قام بها الضابط أو العون المتسرب

یمكن للقاضي ،ن اعتبار هذه المحاضر بمثابة شهادات مكتوبةویمك،النتائج المتوصل إلیها

.تكوین قناعته منها

.82لواتي فوزي، مرجع سابق، ص1
.345تیاب نادیة، مرجع سابق، ص2
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 22-06مجراب الداودي، أسالیب البحث والتحري الخاصة على ضوء قانون 3

.147-131، ص ص 2012مذكرة لنیل شھادة ماجستر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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لكن المشرع الجزائري عندما نظم أحكام التسرب لم یتعرض إلى القیمة الثبوتیة 

ما حجیة :لتصریحات الضابط أو العون المتسرب، الأمر الذي یستوجب طرح السؤال التالي

  ؟1تلك المحاضر في عملیة الإثبات

للإجابة على هذا السؤال یجب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائیة 

القوة الثبوتیة لمحاضر الشرطة القضائیة أو الضبطیة القضائیة تحكمها الجزائري، إذ أنّ 

.من قانون العقوبات الجزائیة400والمادة 218-214المواد 

لا تعتبر المحاضر ": هالجزائیة أنّ من قانون الإجراءات 215حیث تنص المادة 

مجرد استدلالات مالم ینص القانون على خلاف والتقاریر المثبتة للجنایات أو الجنح إلاّ 

قانون الإجراءات الجزائیة یجعل من محاضر الضبطیة القضائیة وهذا یعني أنّ ."ذلك

كقاعدة عامة مجرد ن فیها الأعمال التي تجریها الشرطة القضائیةباعتبارها محررات تدوّ 

محاضر معلومات واستدلالات، یجب على القاضي أن لا یستنبط الدلیل منها وحدها، ذلك 

ما یتضمن دلائل محاضر الضبطیة القضائیة لیس محضر تحقیق فلا یتضمن دلیلا، وإنّ أنّ 

والدلیل على ذلك أنّ .وبالتالي لا یمكن أن تكون حجة أو دلیلا،فقط لا ترقى لمرتبة الدلیل

.2ل ضابط الشرطة القضائیة سلطة التصرف في نتائج بحثه وتحریهالقانون لم یخوّ 

"من قانون الإجراءات الجزائیة 2فقرة  18تنص المادة كما  وعلیهم بمجرد إنجاز :

ل المحاضر التي یحررونها مباشرة بأصو-أي وكیل الجمهوریة–أعمالهم أن یوافوه 

ها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها مصحوبة بنسخة منها مؤشر علیها بأنّ 

".وكذلك بجمیع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشیاء المضبوطة

المحاضر والتقاریر التي یقدمها الضابط المنسق لعملیة التسرب إلى الجهة وعلیه فإنّ 

یمكن ،القضائیة، والتي تتضمن تصریحات ومعاینات أدلى بها الضابط أو العون المتسرب

أن تتضمن بعض التجاوزات أو بعض الوقائع لم یدونها الضابط المنسق بصفة مطابقة لما 

الأخذ بتلك تالي احتراما لمشروعیة الدلیل الجنائي، فإنّ رآه أو سمعه العون المتسرب، وبال

.431بلعسلي ویزة، مرجع سابق، ص1
.313-312الله، مرجع سابق، ص صأوھایبیة عبد2
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یعد ضمانا لتحقیق التوازن بین حق الدولة في ،المحاضر والتقاریر على سبیل الاستدلال

.العقاب واحترام حقوق المشتبه فیهم

لا تشكل التقاریر والمحاضر المثبتة للجنایات والجنح أدلة إثبات قاطعة، ،نتیجة لذلك

دون حاجة إلى تقدیم دلیل عكسي ودون حاجة ،تبعاد ما ورد فیها بمجرد الإنكارفیمكن اس

.1إلى الطعن فیها بالتزویر

من قانون الإجراءات الجزائیة، تقرر قاعدة عامة تخص 215المادة سبق أن قلنا أنّ 

دة نفس الماالقوة الثبوتیة لمحاضر الشرطة القضائیة، باعتبارها محاضر استدلالیة، إلا أنّ 

القانون ما لم ینص...":لبعضها بقوة ثبوتیة معینة، بنصهابالاعترافتضع لها استثناء 

من  400و 218، 216هذه الحجة الثبوتیة للمحاضر حددتها المواد ".على خلاف ذلك

"الإجراءات الجزائیةمن قانون216زائیة، فتنص المادة الجالإجراءاتقانون  في الأحوال :

ط الشرطة القضائیة أو أعوانهم أو الموظفین القانون فیها بنص خاص لضباّ التي یخول 

أو أعوانهم الموكلة إلیهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو 

بالكتابة أو تقاریر تكون لهذه المحاضر أو التقاریر حجیتها ما لم یدحضها دلیل عكسي

لنوع من المحاضر یعتبر دلیلا على ما جاء فیه، إلى هذا ا وهذا یعني أنّ ".شهادة الشهود

.2حین ثبوت عكس ذلك بدلیل كتابي أو بشهادة الشهود

ه بالنسبة لحجیة المحاضر التي تقدم من طرف ضابط فإنّ ،ا في القانون الفرنسيأمّ 

من قانون الإجراءات 87-706الشرطة القضائیة المنسق لعملیة التسرب، فقد نصت المادة 

هذه المحاضر لا یمكن الاستناد إلیها التصریحات التي تتضمنهاالجزائیة الفرنسي، بأنّ 

ر لا تشكل حجة إثبات قاطعة ویترتب على ذلك أن هذه المحاض.لوحدها للنطق بالعقوبة

علیها المحكمة لتأسیس حكمها، بل هي مجرد استدلالات یستعین بها قاضي تستند

.3ریحات لم تودع بالأسماء الحقیقیة للأعوان المتسربینتلك التصالموضوع، مادام أنّ 

.433بلعسلي ویزة، مرجع سابق، ص 1
.315-314أوھایبیة عبد الله، مرجع سابق،  ص ص  2
.435بلعسلي ویزة، مرجع سابق، ص 3
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الفرع الثالث

الإدلاء بالشهادة

أجاز المشرع الجزائري لجهات التحقیق القضائي، سماع الضابط المكلف بتنسیق عملیة 

لأشخاص ل مرحلة من مراحلها، ودون السماع، وهذا في أي1التسرب كشاهد عن العملیة

هذه العملیة تحت مسؤولیته، وهم ضباط وأعوان الشرطة القضائیة الذین یباشرون

من قانون 18مكرر 65والأشخاص الذین یسخرون لهذه المهمة، وذلك طبقا لنص المادة 

یجوز سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي تجري عملیة التسرب ":الإجراءات الجزائیة

".تحت مسؤولیته دون سواه بوصفه شاهدا عن العملیة

یقصد بالشاهد، كل إنسان عاین الواقعة الإجرامیة، بالبصر أو السمع أو اللمس أو 

.2الذوق أو الشم حسب الأحوال وحسب نوعیة الواقعة

الشهادة المطلوب سماعها من طرف أنّ ،یتضح من خلال المادة المذكورة أعلاه

تحت مسؤولیته هي شهادة ضابط الشرطة القضائیة الذي تجري عملیة التسرب ،القاضي

بكل ما وصل له من معلومات، وما سمعه من الشخص المتسرب فعلیا، من أحداث عایشها 

أو إكتشفها، وما توصل إلیه من نتائج بخصوص الشبكة المتوغل فیها، وذلك باعتبار أنّ 

ه یتولى الإذن بمباشرة العملیة یكون باسمه، أي یتم ذكر هویته ویسلم له مباشرة، كما أنّ 

.العملیة من بدایتها إلى نهایتها وتنفذ العملیة تحت مسؤولیتهتنسیق 

ه لا یجوز سماع الضابط أو العون الذي تولى تنفیذ العملیة فعلیا بمفهوم المخالفة فإنّ 

وبذلك لم یترك المشرع مجالا ،والذي هو أكثر معرفة بتفاصیل العملیة وعناصر الجریمة

ه خاطر بحیاته لمناقشة قیمة شهادة العون المتسرب كدلیل یقدم أمام القضاء بالرغم من أنّ 

.3من أجل القیام بعملیة التسرب

.73حزیط محمد، مرجع سابق، ص1
.81لواتي فوزي، مرجع سابق، ص 2
.437بلعسلي ویزة، مرجع سابق، ص 3
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سماع ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن عملیة التسرب، لا یكون وعلیه فإنّ 

اهد غیر مباشر، فهو لا یشهد بما عاینه بصفته شاهدا عن الوقائع، بل شاهدا سماعیا، أي ش

ما بنقل ما سمعه من تصریحات من قبل العون وأدركته حواسه فیما یتعلق بالموضوع، وإنّ 

.1المتسرب

، شهادة غیر تحت مسؤولیته بر سعملیة التالضابط الذي تجريتعد شهادة بذلك 

دائما الحقیقة نظرا ها لا تعكس مطلقة في الإثبات الجنائي، لأنّ حجیةمباشرة لا تشكل 

إضافة إلى إمكانیة .2لإمكانیة تغییر أو حذف أو زیادة أقوال لم یدلي بها العون المتسرب

تلقي الضابط المنسق لمعلومات مضللة أو غیر صحیحة، إذ یمكن للعنصر المتسرب أن 

.یخرج عن حدود المهام الموكلة إلیه، وأن یتأثر ببعض الوقائع العاطفیة أو غیرها

أنّ  إذ ،للسلطة التقدیریة للمحكمةفي جمیع الأحوال شهادة الضابط المنسق تخضع

ذلك تطبیقا للقواعد العامة في و  ،3الأمر متروك لقاضي الموضوع في الأخذ به من عدمه

.وهي حریة القاضي في تكوین اقتناعه،ثبات الجنائيالإ

كان الضابط المنسق  إذاجدوى الشهادة هو ما،في هذا الصددالمطروحوالإشكال

ه تلقى أنّ  اه لم یعاین أي فعل ماعدللعملیة لم یكن في مواجهة مع المتهمین، خاصة وأنّ 

ذا إب علیه حتى التعرف على المتهمین تقاریر من طرف العنصر المتسرب، ویمكن أن یصع

یق القیمة الثبوتیة لتصریحات المتسرب عن طر  إلىشیر یالمشرع لم نّ كما أ.4عرضوا أمامه

مجرد استدلالات ضابط الشرطة القضائیة المنسق للعملیة، وبالتالي تعتبر هذه التصریحات

أو البراءة مالم یرفق بدلائل وعناصر الإدانةلى دلیل یؤسس علیه حكم إلا ترقى لوحدها 

.ثبوتیة أخرى

القاضي على أساس شهادة مجهولة لوحدها، كما أنّ الإدانةوعلیه كیف یمكن تأسیس 

وحتى المحامي على حد سواء یكونوا غیر قادرین على الإطلاع على بعض جوانب الملف 

بشكل یضمن حق الدفاع والمحاكمة العادلة؟ فتصریحات الضابط المنسق وحدها إذا لم تكن 

.294، ص 2012الجریمة على ضوء الإجتھاد القضائي، دار ھومھ للطباعة والنشر، الجزائر، نجیمي جمال، إثبات1
.437بلعسلي ویزة، مرجع نفسھ، ص 2
.137مجراب الداودي، مرجع سابق، ص 3
.143ركاب أمینة، مرجع سابق، ص 4
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ه لا یمكن الإعتماد علیها بمفردها كدلیل إدانة مادام الشاهد لا یكشف تتعلق بأدلة أخرى، فإنّ 

.1ته ولا یواجه المتهم عیاناعن هوی

الأمر الذي یقودنا إلى طرح سؤال آخر هو، ما مصیر الأدلة والأشیاء المتحصل علیها 

المشرع لم یتطرق إطلاقا لتقدیر الدلیل الذي قد ینتج عن نتیجة عملیة التسرب؟ خاصة وأنّ 

قوة  المتسرب أيّ التقاریر والمعاینات التي یجریها العنصر يمباشرة عملیة التسرب، فلم یعط

.تقدیر الدلیلمسألة ثبوتیة، وترك ذلك لقضاة الموضوع الذین توكل لهم 

المشرع الجزائري من خلال تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب الملاحظ أنّ 

في حمایة "تحت عنوان )الفصل السادس(، قد أضاف فصلا كاملا 022-15الأمر 

منه، لجهة الحكم أن 27مكرر 65قد أجاز من خلال المادة و ، "الشهود والخبراء والضحایا

بشرط أن یتم ذلك عن ،تقوم تلقائیا أو بطلب من الأطراف بسماع الشاهد المخفي الهویة

بما في ذلك السماع عن طریق المحادثة ،طریق وضع وسائل تقنیة تسمح بكتمان هویته

.3المرئیة عن بعد واستعمال أسالیب تجعل الصوت والصورة غیر متعرف علیهما

لم یسد الفراغ الموجود بشأن القیمة ،المشرع الجزائري من خلال هذا التعدیلغیر أنّ 

تبعدة طبقا شهادته تبقى دائما مسالثبوتیة لشهادة الضابط أو العون المتسرب، ما دام أنّ 

.4من قانون الإجراءات الجزائیة18مكرر 65لأحكام المادة 

الحالیة مبهمة 18مكرر 65صیاغة نص المادة ما تجدر الإشارة إلیه أیضا، أنّ 

، فهل یعني من خلال ذلك سماع "دون سواه"وغامضة لعدم معرفة قصد المشرع من عبارة 

سماع ضابط أو عون الشرطة القضائیة ضابط الشرطة القضائیة المنسق للعملیة، دون

المتسرب في العملیة، أم یعني من خلال ذلك عدم سماع بقیة أطراف الدعوى من شهود 

وضحایا وغیرهم؟ وما الحكم لو تمسك الدفاع بحرفیة النص القانوني الذي أورده المشرع 

واعترض على سماع بقیة أطراف الدعوى؟

.143ركاب أمینة، مرجع سابق، ص 1
والمتضمن 1966جوان 8المؤرخ في 156-66دل ویتمم الأمر رقم ، یع2015جویلیة 23مؤرخ في 02-15أمر رقم 2

.2015جویلیة 23، صادر بتاریخ 40قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، عدد 
.، مرجع نفسھ02-15من الأمر رقم 27مكرر 65أنظر المادة 3
.438بلعسلي ویزة، مرجع سابق، ص 4
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، مما 18مكرر 65بب الصیاغة الحالیة للمادة التساؤلات تظل قائمة بسوعلیه فإنّ 

ح المشرع فلو كانت الصیاغة دقیقة وصریحة، ولو وضّ .یستدعي إعادة النظر في تحریرها

العامل تحت سلطته ه یقصد سماع الضابط المنسق بصفته شاهدا دون غیره من الطاقم أنّ 

.أوضحو لكان ذلك أفضل 

المسؤول عن هو ضابط الشرطة المنسق و،المعني بالشهادةبالتالي یفهم مباشرة أنّ 

ا الأطراف الأخرى فلا یكونون أمّ .العملیة دون غیره من الأشخاص المساعدین العاملین معه

سماع معنیین بمحتوى نص المادة، ومن ثم تطبق بشأنهم القواعد العامة بخصوص كیفیة

.شهادتهم

المبحث الثاني

مقررة للضابط أو العون المتسربالالحمایة القانونیة 

القبض على وإلقاءة لكشف عن الجرائم الخطیر في اجراء  التسرب أسلوبا  فعالا إیعتبر 

الشخص القائم  علىجراء خطیر إرى یعد في نفس الوقت خه من جهة أأنّ إلاّ مرتكبیها، 

یة وكذلك على أفراد عائلته، لكون هذه التقنیة تستهدف أوساطا وشبكات غا،بعملیة التسرب

المشروعة، من م لتحقیق أهدافها كل الوسائل غیرذ تستخدإفي التنظیم و النفوذ والمكر، 

شروعه أجل ذلك قام المشرع الجزائري بتوفیر حمایة خاصة للضابط أو العون المتسرب منذ

ذلك من خلال تقریر مجموعة من غایة الانتهاء منها، و إلىه لیإفي تنفیذ المهمة المسندة 

).المطلب الأول(جراءات التي من شأنها المحافظة على أمن وسلامة العضو المتسرب الإ

بعد الانتهاء من عملیة لخطر قد یمتد حتى لتعرض الشخص المتسرب كما أنّ 

له الحمایة حتى بعد فقد خصه المشرع برعایة خاصة تضمنه تبعا لذلك نّ إالتسرب، ف

).المطلب الثاني(الانتهاء من العملیة 
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المطلب الأول

الحمایة أثناء عملیة التسرب

حمایة القائم بالتسرب تكفل حمایة العملیة ككل، المشرع الجزائري على اعتبار أنّ نّ إ

 والعضورة المهمة وما قد یتعرض له ووفقا للنصوص القانونیة المنظمة للإجراء، ونظرا لخط

المتسرب أثناء قیامه بعملیة التسرب، فقد أجاز له استعمال هویة مستعارة بدلا من هویته

ظهار الهویة لضباط وأعوان الشرطة إحیاته، كما منع  ىعل وحفاظاالحقیقیة، وذلك ضمانا 

وذلك طیلة جمیع مراحلها وأقر ،القضائیة والأشخاص الذین سخروا لمباشرة عملیة التسرب

).الفرع الأول(ل من یخالف هذا المنع عقابا لك

كما منح القانون للعضو المتسرب صلاحیة القیام ببعض الأفعال المجرمة أصلا، دون 

بعاد الشكوك حوله، فقام بإعفاء المتسرب إ ذلك، من أجل كسب ثقة المجرمین و معاقبته على

).الفرع الثاني(من المسؤولیة الجزائیة 

الفرع الأول

المستعارةاستعمال الهویة

نظرا للخطر الذي قد یتعرض له ضابط أو عون الشرطة القضائیة أثناء مباشرته 

على حیاته استعمال هویة مستعارة  وحفاظاضماناالجزائري لعملیة التسرب، أجاز له المشرع 

من قانون  2فقرة  12مكرر 65استنادا لنص المادة ، وذلكبدلا من هویته الحقیقیة

یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل ":التي تنص،الجزائیةالإجراءات

".لهذا الغرض، هویة مستعارة 

استعمال ضابط أو عون الشرطة القضائیة المتسرب ،استعمال هویة مستعارةبقصد ی

، وذلك من خلال 1لهویة غیر هویته الحقیقیة باسم آخر ووثائق هویة ذات معلومات خاطئة

القضائیة الجهة إخطارعن عملیة التسرب بعد الشرطة القضائیة المسؤول م ضابط قیا

بطاقة ستخراجكاالتي تتعلق بالهویة المستعارة، ، بتوفیر جمیع الوثائق الرسمیة للإذن المانحة

.4ھوام علاوة ، مرجع سابق، ص 1
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التعریف، أو رخصة السیاقة، شهادة المیلاد، أو جواز السفر، بطاقة مهنیة، الصكوك 

ن إرة، أي خاطئة مثابة وثائق مزوّ ، وتكون هذه الوثائق  ب1الخ... الإقامةالبریدیة، شهادة 

من حیث الاسم، اللقب، تاریخ ومكان المیلاد، صح التعبیر، تحمل بیانات غیر صحیحة

.2الحقیقیةخفاء الهویةإلخ، وهذا رغبة في إ...ة، المهنة،، العلامة الخصوصیالإقامةمكان 

 الإدارةجهاز خاص لتزویر هذه الوثائق دون المرور على  إلىبالتالي فهو یحتاج 

.3المختصة لإبقاء أعماله ضمن السریة المطلوبة

،الحصول على الهویة المستعارةالمشرع الجزائري لم یحدد كیفیة نّ لكن من الملاحظ أ

سمه الحقیقي والتعامل به مع إمستعارا غیر  اسمً إیكفي أن یستعمل العون المتسرب  فلا

میة لهذا الاسم الوثائق الرس ىفي حصوله علتتمثل یجب أن یحظى بحمایة الغیر، بل

لیه القانون الفرنسي الذي نظم إویته الحقیقیة، على غرار ما ذهب خفاء هإالمستعار من أجل 

مجموعة من إثارةلى إ یدفعناهذا ما .4أحكام استفادة العون المتسرب من اسم مستعار

ئلة بهذا الخصوص، كیف یمكن للمتسرب الحصول على شهادة المیلاد، أو وثیقة الأس

من البلدیة بهویة مستعارة؟قامةالإالتعریف الوطنیة، أو شهادة 

المثبتة لهویته المستعارةالإداریةالمتسرب یمكنه الحصول على الوثائق افترضنا أنّ  إذا

في استحداث الإجراءمكن القیام بنفس المعمول به سابقا، فهل ی الإداريفي ظل النظام 

  ؟5ح بذلكمي غیاب النصوص القانونیة التي تسالتقنیة البیومتریة ف

إحاطةللحصول على هذه الوثائق یستوجب الإداریةهذه الجهات  إلىاللجوء كما أنّ 

إصدارنّ أبمنح هذه الوثائق، حیث  الإذنرخصة وإظهار، الإجراءهذه الأخیرة علما بهذا 

، إصدارهامثل هذه الوثائق في الحالات العادیة عبارة عن جریمة تزویر، وهو ما یمنعها من 

هو بمثابة خرق للسریة التي أضفاها المشرع   الإدارةمجرد طلب هذه الوثائق من نّ إوبالتالي ف

.على هذه العملیة من أجل ضمان نجاحها

.109لدغم شیكوش زكریاء، مرجع سابق، ص 1
.132ركاب أمینة، مرجع سابق، ص 2
.4ھوام علاوة، مرجع سابق، ص 3
.427بلعسلي ویزة، مرجع سابق، ص 4
.139-138مجراب الداودي، مرجع سابق، ص ص 5
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تثبت هذه الهویة المستعارة بعد حصول المتسرب على هذه الوثائق الرسمیة التي و 

ن صح إینها بمثابة وثائق مزورة وخاطئة ها تكون حها حقیقیة، أي أنّ وتجعلها تظهر وكأنّ 

الغرض الذي منحت من أجله هذه الوثائق، وقام هذا الأخیرفماذا لو تجاوز، التعبیر

عملیة مجرمة خارج إطارتخدامها في أغراض خارجة عن القانون، وقام بارتكاب أفعال سبا

، تحت غطاء هذه الهویة المستعارة؟التسرب

ط أو أعوان الشرطة القضائیة بّاالتي أولاها للضالمشرع الجزائري في إطار الحمایة إنّ 

ه قد نص أیضا تعارة، فإنّ ستعمال هویة مسبارب من خلال السماح لهم سعند القیام بعملیة الت

في أي مرحلة من مراحل الهویة الحقیقیة للشخص المتسرب  إظهارعلى عدم جواز 

في القبض على الخطة المتبعة إفشالهذا سیؤدي إلى لأنّ ،الإجراءات مهما كانت الأسباب

.1العضو المتسرب المكشوف عن هویته للخطریض المشتبه فیهم وتعر 

من قانون  الأولىالفقرة  16مكرر 65المادة ه المشرع الجزائري بموجب ما أكدّ  هذا

لا یجوز إظهار الهویة الحقیقیة لضباط أو ": هالتي تنص على أنّ ،الإجراءات الجزائیة

أعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا عملیة التسرب تحت هویته مستعارة في أي مرحلة 

".من مراحل الإجراءات

إظهار أجل ضمان حمایة أكثر یجب على الضابط أو العون المتسرب عدم ومن 

.شخصیته حتى بعد إنتهاء عملیة التسرب

ط أو عون الشرطة القضائیة ابالهویة الحقیقیة لضر كشف حظلم یكتفي المشرع ب

، 2على مخالفة هذا المنع جزاءات عقابیة سالبة للحریةما رتب المباشر لعملیة التسرب، وإنّ 

دج 50.000مالیة من سنوات وغرامات )05(إلى خمس )02(تتمثل في الحبس من سنتین 

إذ یة لضابط أو عون الشرطة القضائیة، دج لكل من یكشف الهویة الحقیق200.000إلى 

.3را لههذه العقوبة حتى ولو لم یحدث ضر تطبق

بن بشیر وسیلة، ظاھرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة 1
.219-218، ص ص 2013ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.139ركاب أمینة، مرجع سابق، ص 2
.، مرجع سابق22-06قانون ، 16/2مكرر 65أنظر المادة 3



القانونیة المترتبة عن عملیة التسربالآثارالفصل الثاني                                

56

المشرع لم یقصر الحمایة القانونیة على المتسرب في شخصه بل فإنّ ،أكثر من ذلك

وقد قرر تشدید العقوبة إذا أدى هذا الكشف عائلته، ع من هذه الحمایة لتشمل أفراد ه وسّ أنّ 

حیث ،صوله المباشرینزوجه أو أبنائه أو أشخص المتسرب أو الللهویة إلى إحداث أضرار ب

سنوات وغرامة مالیة )10(سنوات إلى عشر )05(الحبس من خمس ،هي تصبح العقوبة

.1دج500.000دج إلى 200.000من 

فضى هذا الكشف إلى وفاة المتسرب أو أحد ذویه تشدد العقوبة أكثر في حالة ما إذا أ

)20(سنوات إلى عشرین )10(من عشر المذكورین سابقا، فتصبح العقوبة هي الحبس 

دج، مع مراعاة أحكام الفصل 1.000.000دج إلى 500.000سنة، وغرامة مالیة من 

وهي أحكام الجنایات والجنح ، 2الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات

ضد الأشخاص، كالقتل وأعمال العنف والإعتداء على الحریات والحرمات والشرف 

.والاعتبار

جنحة الكشف عن هویة المتسرب هي جریمة عمدیة، أي إذا كانت النیة الأصل أنّ 

دون أن تتبعه أهداف جرد الكشف عن هویة العون المتسربالإجرامیة في الفعل هي م

الفاعل یتابع على أساس الجرائم الواردة في هذا النص من قانون الإجراءات ، فإنّ أخرى

ه یتابع على ا إذا كان الكشف عن هویة المتسرب یمثل أفعال إنتقام ضده، فإنّ أمّ .الجزائیة

فلا یتابع الفاعل والانتباهكان مجرد الكشف نتیجة عدم الحیطة أساس قانون العقوبات، وإذا 

وإذا ترتب عن فعل الكشف ،بتهمة كشف هویة المتسرب طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة

غیر العمدي لهویة المتسرب أعمال عنف أو ضرب أو جرح أو وفاة، یتابع الفاعل على ذلك 

ن بموجب قانون العقوبات، وإذا كان الكشف العمدي عن الهویة قد نتج عنه وفاة العو 

یمكن متابعة الفاعل بتهمة القتل الخطأ طبقا لقانون ،رب أو أحد أقاربه دون قصدالمتس

.3العقوبات بالإضافة لجریمة الكشف عن الهویة

.، مرجع نفسھ22-06، قانون 16/3مكرر 65أنظر المادة 1
.، مرجع سابق22-06، قانون 16/4مكرر 65أنظر المادة 2
.186-185روابح فرید، مرجع سابق، ص ص 3
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تكریس المشرع لهذه العقوبات هي محاولة منه الحرص على أمن وسلامة الشخص إنّ 

.1المتسرب وعائلته لما یشكله هذا الإجراء من خطر على حیاتهم

ع من مجال الحمایة إلى المشرع لم یوسّ ، أنّ 16مكرر 65نص المادة یلاحظ من

الأشخاص المسخرین من طرف ضابط أو عون الشرطة القضائیة في عملیة التسرب، رغم 

من قانون الإجراءات الجزائیة، قد أعفاهم من المتابعة 14مكرر 65المشرع في المادة أنّ 

الجزائیة عن الأفعال التي یمكن أن یرتكبوها بمناسبة تأدیتهم لمهامهم مثل الضابط أو العون 

2سهو من المشرع أم إسقاط عمدي من الحمایة؟ هذا فهل.المتسرب

الفرع الثاني

إعفاء الضابط أو العون المتسرب من المسؤولیة الجزائیة

إلى القیام یضطرأثناء تنفیذ عملیة التسرب قد یحتاج الضابط أو العون المتسرب أو 

كسب ثقة أعضاء الجماعة الإجرامیة، مما یترتب لببعض الأفعال والتصرفات غیر القانونیة 

هذه العملیة على الأشخاص القائمین بها لكن نظرا لخطورة .عنه قیام المسؤولیة الجزائیة

ئیة المسؤولیة الجزابإسقاطوطبیعة الأوساط الإجرامیة التي تستهدفها، قام المشرع الجزائري 

، نتیجة المحظوراتضرورة التحقیق تبیح الأفعال التي یقومون بها أثناء أداء المهمة لأنّ  نع

.3خطورة الجرائم محل التحقیق

باستعمال بعض الوسائل التي یعاقب علیها قانون العقوبات، دون أن كما سمح لهم 

.4تشكل هذه الأفعال تحریضا على ارتكاب جرائم، وهذا تحت طائلة البطلان

من قانون الإجراءات الجزائیة 14مكرر 65حدد المشرع الجزائري في نص المادة 

ة المتسرب أو الشخص الأفعال والعملیات التي یسمح للضابط أو عون الشرطة القضائی

:المسخر من طرفه القیام بارتكابها دون أن یكونوا مسؤولین عنها جزائیا، وهي كالآتي

.139ركاب أمینة، مرجع سابق، ص 1
.68مصطفى عبد القادر، مرجع سابق، ص 2
.104لدغم شیكوش زكریاء، مرجع سابق، ص 3
.، مرجع سابق22-06من قانون 12/2مكرر 65أنظر المادة 4
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إقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو -

.معلومات متحصل علیها من إرتكاب جرائم أو مستعملة في إرتكابها

تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني استعمال أو وضع -

.والمالي وكذا وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الإتصال

قد قام بتسخیر جمیع الوسائل المادیة والقانونیة الممكن استعمالها المشرعالملاحظ أنّ 

ت تصرف مرتكبي هذه من طرف الشخص المتسرب في ارتكاب الجرائم أو وضعها تح

ا الوسائل إلخ، أمّ ...فالوسائل المادیة تتمثل في النقل، التسلیم، الحیازة، الإیواء،.1الجرائم

ضرورة لذلك، كاستخراج بطاقة القانونیة فالمقصود بها توفیر الوثائق الرسمیة، إن كان هناك 

.2التعریف أو رخصة السیاقة أو البطاقة الرمادیة أو جواز السفر

 إلىالشخص المتسرب لهذه الصلاحیات  إعطاءمن وراء المشرع الجزائري هدف ی

المتسرب  نالشكوك عوإبعادالمستهدفة بعملیة التسرب، الإجرامیةكسب ثقة الجماعة 

وتسهیل عمله بتقدیم الدعم والعون له، فتسخیر جمیع الوسائل المادیة والقانونیة الممكن 

في ارتكاب الجرائم باعتباره مساهم معهم أو وضعها استعمالها من طرف الشخص المتسرب 

والتواجد معهم الإجرامیةه من الدخول وسط الشبكة تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم، تمكنّ 

في كل مراحل العملیات المشبوهة، وتبعا لذلك الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بهذه 

لتقائهم والوسائل إوأماكن من حیث عدد عناصرها وهویتهم وطرق اتصالهمالإجرامیةالشبكة 

.3القبض علیهموإلقاءإدانتهمالمستعملة في ذلك والحیل التي یستخدمونها، والتي تفید في 

الدلیل مبدأ نزاهة ومشروعیة الحصول على بالحالة  في هذهالجزائري المشرع ضحى 

تتمثل في ضرورة حمایة المجتمع عندما تعجز الأسالیب ،غایة أسمى إلىفي سبیل الوصول 

من الجرائم، وقد وضع قیدا واحدا لا الأنواعالتقلیدیة للبحث والتحري عن مواجهة بعض 

.105لدغم شیكوش زكریاء، مرجع سابق، ص 1
.133ركاب أمینة، مرجع سابق، ص 2
.106-105قریشي حمزة، مرجع سابق، ص ص 3
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ارتكاب  ىتي یقوم بها تحریضا علتشكل الأفعال ال ألا یجوز على المتسرب أن یتعداه، وهوّ 

.1لكنه لا یبادر ولا یأمر ولا یحرضو  الإجرامیةة جریمة، فهو یندمج مع الجماعة أیّ 

المشرع الجزائري حصر الأفعال المجرمة التي یجوز للمتسرب الملاحظ مما تقدم ،أنّ 

القیام بها أثناء مباشرته لعملیة التسرب من أجل الحصول على ثقة أعضاء التنظیم أو 

فعال، إلا أنّ المتسرب فیها ودون أن یكون مسؤولا جزائیا عن تلك الأالإجرامیةالجماعة 

حیث أنّ .حصر هذه الأفعال لا یتناسب مع طبیعة العملیة وطبیعة الجماعة المخترقة

التي ستخضعه لاالإرهابیةسیما الجماعات خطیرة لاإجرامیةجماعة  عالمتسرب سیتعامل م

وذلك كأن تطلب منه القیام بقتل ،التجربة حتى تطمئن لولائه وتمنحه ثقتها إلىمحالة 

شخص ما أو وضع مواد متفجرة في أماكن عمومیة، وهذا ما یخالف حدود الأفعال غیر 

.القانونیة التي سمح بها المشرع للضابط أو العون المتسرب

العملیة بغض النظر عن تبعات إنجاح، هل یقوم المتسرب بذلك في سبیل إذنل اءنتس

ه على المتسرب أن یمتنع عن ذلك نّ أم مسؤولیته في هذه الحالة؟ أهي حدودهذا الفعل؟ وما

.فشل العملیة إلىیترتب على ذلك عدم الوثوق به، مما یؤدي و خوفا من المتابعة الجزائیة، 

عملیة التسرب مع مسؤولیته جزائیا، إنجاحفیصبح المتسرب حینئذ في وضعیة اختیار بین 

.أو فشلها وعدم متابعته جزائیا

من جهة، أمنهینسحب في ظروف تضمن  نأللمتسرب في هذه الحالة  إذنف یمكن كی

وعدم مخالفة القانون من جهة أخرى؟

مة التي حصر المشرع هذه الأفعال المجرّ  إذایطرح أیضا في حالة ما الإشكاللكن 

فعل یجرمه القانون في القیام بأيّ  ایجوز للمتسرب القیام بها، وبالتالي یصبح المتسرب حرً 

هذه  استخدامیمكن للعون المتسرب التعسف في  إذ، 2دون مساءلته، وهو أمر خطیر كذلك

و من ثم انتهاك حریات الأفراد، وهذا ما لا یتماشى مع القواعد و المبادئ التي الإجازة

حترام ا" و"  النزاهة في الحصول على الأدلة" و"  احترام قیم العدالة وأخلاقیاتها"توجب 

.452نجیمي جمال، مرجع سابق، ص 1
.80ق، ص لواتي فوزي، مرجع ساب2
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، لذلك وجب الأمر مراعاة خصوصیات الحریة الشخصیة بالحمایة القانونیة "حقوق الدفاع

.1التي تدرأ عن المتهم خطر الانتهاك والتعسف

التي یجوز للمتسرب حسب اقتراحنا المتواضع فربما الحل هو أن یحدد المشرع الأفعال 

فعلا لم یأذن به القانون، أتى إذاائیة مساءلة جز  ةأیّ لا تترتب علیه  أنارتكابها، ولكن بشرط 

العملیة ویقرر لهذه الضرورة إنجاحما أثبت أن ذلك كان ضروریا من أجل  إذاوذلك 

.مجموعة من الضوابط التي تحكمها

المشرع الجزائري قد حصر مجال نّ فإة التي تتمیز بها عملیة التسرب نظرا للخطور 

من قانون 5مكرر65في المادة جرائم، نص علیها ةفي سبعالإجراءهذا  إلىاللجوء 

.جراءت الجزائیةالإ

ه یصبح المستهدفة فإنّ الإجرامیةالشخص المتسرب بعد توغله داخل الجماعة أنّ إلاّ 

التي تقوم الإجرامیةالأفعالمحل ثقة بالنسبة لأفراد هذه العصابة مما یجعله على درایة بكل 

.بها هذه الجماعة المنظمة

تلك التيغیره أثناء القیام بتنفیذ هذه العملیة قد یتصادف مع جرائم أخرىنّ إتالي فبال

بمباشرة العملیة، فما الحكم  الإذنأي غیر تلك التي ورد ذكرها في رخصة ،تسرب من أجلها

بالنسبة لهذه الجرائم التي قد تكتشف عرضا؟ إذا

المواد المنظمة لإجراء  إلىالجزائیة وبالخصوص الإجراءاتقانون  إلىبالرجوع 

المشرع الجزائري لم یتناول الجرائم التي تكتشف عرضا أثناء قیام العون أنّ التسرب، نجد 

من 6مكرر 65ه وباستقراء المادة نّ أ، غیر 2المتسرب بالعملیة والمسؤولیة المترتبة عنها

تي ورد ذكرها في تم اكتشاف جرائم أخرى غیر تلك ال إذاه  نّ أنفس القانون نجدها تنص على 

.3العارضةالإجراءاتذلك لا یكون سببا لبطلان إذن القاضي فإنّ 

.134ركاب أمینة، مرجع سابق، ص 1
.426بلعسلي ویزة، مرجع سابق، ص 2
.80لواتي فوزي، مرجع سابق، ص 3
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نص المادة المذكورة أعلاه جاء ذكره في الفصل المتعلق باعتراض المراسلات أنّ رغم 

تشترك مع إجراء التسرب في الإجراءاتهذه  أنّ وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، غیر 

التي وردت في الفصل المتعلق 11مكرر 65دة افي المإلیهاالمشار 5مكرر65المادة 

، ومن ثم یمكن القول الإجراءاتبأحكام التسرب، والتي تتعلق بالجرائم التي تطبق بشأنها هذه 

سببا لبطلان رة عملیة التسرب لا یمكن أن یكوناكتشاف جریمة عرضیة عند مباشأنّ 

ب في عصابة للمتاجرة بالمخدرات مثلا اكتشف العضو المتسر  فإذاالعارضة، الإجراءات

قاضي  أووكیل الجمهوریة  إلىله المشرف علیه لیحوّ  إلىجریمة قتل، وجب علیه رفع تقریر 

، فیستطیع إجراءاتبمباشرة العملیة لیتخذ ما یراه مناسبا من  الإذنالتحقیق الذي أصدر 

لعملیة، واتخاذ التدابیر و لمقتضیات التحري والتحقیق أو یأمر بوقف امواصلة العملیة وهذا 

.1اللازمةالإجراءات

خاصة إجراءاتهل یمكن اتخاذ  هو ،شكال المطروح  في هذه الحالةالإ غیر أنّ 

ثیر تلك المتابعة على أا عن المهمة الأساسیة؟ وما مدى تالقضائیة ضد المتهم بعیدللمتابعة

المتاجرة لقاتل هو المتهم الرئیسي لعصابة یكون ا أنالعملیة برمتها؟ إذ یمكن سیر

.ل العملیة في منتصفهابالمخدرات فتشّ 

شارك المتسرب في عملیة  إذاهي حدود المسؤولیة الجزائیة، كما نتساءل أیضا، ما

لاسیما في الجرائم )كفعل اضطراري(تمس بحیاة الأشخاص، كفاعل رئیسي أو مشارك 

الحق في الحیاة سلمنا أنّ  إذاالحالة خاصة  ذهتملیها هما نطاق الضرورة التي ، و الإرهابیة

2كل الحقوق اللاحقة؟أسمى من 

المشرع الجزائیة أنّ الإجراءاتمن قانون 14مكرر65یتضح من خلال المادة 

الجزائري قد أعفى ضابط أو عون الشرطة القضائیة من تحمل مسؤولیة جزائیة عن الأفعال 

عملیة التسرب و التي تشكل في الأصل جرائم  إطاربها في و التصرفات التي سمح بالقیام 

.3یعاقب علیها القانون

.6ھوام علاوة، مرجع سابق، ص 1
.85زكریاء، مرجع سابق، ص لدغم شیكوش2
.، مرجع سابق22-06قانون المن14مكرر 65أنظر المادة 3
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حتى بعد انقضاء المهلة المحددة في رخصة  الإعفاءالمشرع نطاق هذا مددكما 

ف القاضي الذي التسرب، في حالة عدم تمدیدها أو في حالة تقریر وقف العملیة من طر 

توقیف نشاطه في ظروف تضمن أمنه، بشرط أن یتمكن المتسرب من رخص بإجرائها لكي 

 أو الإذنسواء من تاریخ انقضاء المدة المحددة في ،أشهر )04(ةلا یتجاوز ذلك مدة أربع

.1من تاریخ صدور قرار وقفها من قبل القاضي المختص

التي الأفعالبتقریر المشرع للشخص المتسرب عدم قیام مسؤولیته یكون بذلك قد أدخل 

39التي یقوم بها العضو المتسرب أثناء تأدیة المهام الموكلة إلیه، ضمن المادة تعد جرائم و

كان الفعل قد أمر أو أذن به إذالا جریمة ": همن قانون العقوبات التي تنص على أنّ 

.2"القانون

عن  ة والتي تنفي وصف الجریمةوعلیه یمكن إدخال نظام التسرب ضمن أسباب الإباح

.3القانون أذن بذلك مما یجعل المتسرب معفي من المسؤولیةهذه الأفعال باعتبار أنّ 

ه في نفس الوقت یقرر القانون یحمي ضابط الشرطة القضائیة للقیام بمهامه فإنّ كما أنّ 

أخطاء مهنیة أثناء تأدیة المهام منهیصدر عنه  أنمسؤولیته سواء كان ذلك عما یمكن 

الضبط القضائي من انتهاكات أو تجاوزات تمس بحقوق وحریات  إطارالمنوطة به في 

یرتكبه من أفعال ماالقانون، أو عالأفراد مما یعتبر اعتداء على الحریات الشخصیة في نظر 

وتختلف طبیعة هذه .ما قد سمح به القانون في إطار عملیة التسربیجرمها القانون، إلاّ 

فقد یكون خطأ مدنیا لا یستوجب غیر المسؤولیة المدنیة المسؤولیة باختلاف الخطأ وطبیعته،

 أوإداریا یستوجب المسؤولیة التأدیبیة من القانون المدني، وقد یكون خطأً 24طبقا للمادة 

درجة الخطأ الجنائي فیكون جریمة طبقا لقانون العقوبات أو  إلى، وقد یرقى الخطأ الإداریة

.الجزائیة لضابط الشرطة القضائیةالقوانین المكملة، تقوم به المسؤولیة

.، المرجع سابق22-06القانون من 17ر مكر65أنظر المادة 1
.106زكریاء، مرجع سابق، ص لدغم شیكوش2
.141ركاب أمینة، مرجع سابق، ص 3
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المسؤولیة التأدیبیة:

مهنیا وذلك بأن یخل  أخطممارسته لمهامه أثناءالقضائیة قد یرتكب ضابط الشرطة

و التراخي أو الامتناع عن القیام بها، مما ینتج عنها ضررا الإهمالبواجباته بالقصور و 

.بالغیر وبمصلحة المرفق وسیر العدالة

یخل بواجباته أو قضائیة لهذا فقد أوجب المشرع المسؤولیة التأدیبیة لكل ضابط شرطة 

.حترام ویخالف القوانینسه ولا یبدي له واجب الطاعة و الإیمتنع عن فعل مرؤو 

دوج من جهتین مختلفتین قانونا، فهو یسأل مساءلة مزدوجة باعتباره یخضع لإشراف مز 

القانونیةالأنظمةة محددة وتطبق فیها قواعد وأحكام ر أو یوقف عن العمل لفتر ذن ینأك

مساءلة أخرى ذات صبغة تأدیبیة من طرف غرفة  أو. المقررة لكل صنف من الأصناف

 أوالاتهام باعتبارها جهة الرقابة علیه، كتوقیفه عن ممارسة وظیفة الشرطة القضائیة محلیا 

ما یوجهه النائب العام  إلىالصفة عنه بصفة مؤقتة أو نهائیة بالإضافة إسقاطوطنیا أو 

على مستوى المجلس القضائي، ووكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة، من ملاحظات 

 أوعلى جهاز الشرطة القضائیة الإشرافو  الإدارةلعضو الشرطة القضائیة، باعتبارها جهتا 

.1الضبطیة القضائیة

:ثلاث درجات إلىوتنقسم العقوبات التأدیبیة 

الكتابي، التوبیخ، التوقیف عن العمل الإنذارتكون بالإنذار الشفوي، :الدرجة الأولى-

.أیام)03(مدة ثلاثة 

أیام، )08(ثمانیة  إلىأیام )04(التوقیف عن العمل من أربعة :الدرجة الثانیة-

.الشطب من جدول الترقیة

الإشعار، خفض الرتبة، الفصل من الخدمة مع الإجباريالنقل :ثالثةالدرجة ال-

.2مسبق ولا تعویضاتإشعارالمسبق و التعویضات، الفصل بدون 

.328-327، مرجع سابق، ص ص عبد الله أوھایبیة 1
، المتضمن القانون الأساسي الخاص 1991دیسمبر 25المؤرخ في 524-91من المرسوم التنفیذي رقم 40المادة 2

.1991دیسمبر 28، صادر في 69، عدد الرسمیةبموضفي الأمن الوطني، الجریدة
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المسؤولیة المدنیة:

تقوم المسؤولیة المدنیة لضابط الشرطة القضائیة عن الأضرار المادیة و المعنویة التي 

فتعذیب .للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیةطبقاوذلك  إلیهمتنتج عن الأخطاء التي تنسب 

القضائیة، أو القبض بدون مثلا، واستعمال العنف و القسوة من طرف ضابط الشرطة الإفراد

هذا التصرف یكون عدوانا مباشرا على الحریة الشخصیة للفرد، وهو ما یترتب نّ إوجه حق، ف

.ها بالمضرورقلتي ألحا الأضرارعلیه قیام المسؤولیة المدنیة لتعویض 

كل من وقع علیه اعتداء غیر مشروع في حق ":من القانون المدني47تنص المادة 

من الحقوق الملازمة لشخصیته أن یطلب وفق الاعتداء و التعویض عما یكون قد لحقه 

".من ضرر

"من قانون العقوبات على أنّ 108تنص المادة كما  مرتكب الجنایات المنصوص :

مسؤول شخصیا مسؤولیة مدنیة وكذلك الدولة على أن یكون لها 107في المادة علیها 

".حق الرجوع على الفاعل 

لكن من الملاحظ أن المشرع قد أغفل ذكر المسؤولیة المدنیة التي تقع على الضابط أو 

العون المتسرب أثناء قیامه بمهامه، فقد یبرم المتسرب عقود بیع أو شراء وغیرها من العقود 

نتهاء من هذه العقود و عد الإبالموقف القانوني للشخص المتسرب فما هو.المدنیة

.1هي وقتیة أو دائمة ؟ أمباطلة؟  أولتزامات؟ هل هي صحیحة الإ

لمسؤولیة الجنائیةا:

نائیة في حق عضو الضبط القضائي، إمكان قیام المسؤولیة الج ىینص القانون عل

.2نظر قانون العقوبات و القوانین المكملة له يجریمة ف، تعتبرمن أفعالما قد ینسب له ع

.ا أو حتى أثناء العطلهبمناسبة ممارست أوسواء كان ذلك أثناء ممارسة وظیفته 

.104زكریاء، مرجع سابق، ص لدغم شیكوش1
.324، مرجع سابق، ص أوھایبیة عبد الله2
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، 1منه107من صور الأخطاء الجنائیة ما ینص علیه قانون العقوبات في المادة 

القبض و التوقیف للنظر دون وجه مبرر أو عدم احترام قیوده، أي الحبس التعسفي، طبقا 

، وفعل انتهاك حرمة المساكن بدخولها وتفتیشها في 2الجزائیةالإجراءاتمن قانون 51للمادة 

من قانون 135صاحب المسكن وفقا للمادة رضابدون  أوغیر الأحوال المقررة قانونا 

.3العقوبات

إجراءاتالضبط القضائي بجریمة، ت الجزائیة حال قیام عضوجراءاقانون الإوضع

.العادیة أوالعامة الإجراءاتعند التحقیق معه وهي قواعد تختلف عن إتباعهاخاصة یجب 

اط الشرطة القضائیة كان أحد ضبّ  إذا" :الجزائیةالإجراءاتمن قانون 577فتنص المادة 

وظیفته أو أثناء عمالأقابلا للاتهام بارتكاب جنایة، أو جنحة خارج دائرة مباشرة 

طبقا لأحكام المادة الإجراءاتمباشرتها في الدائرة التي یختص فیها محلیا، اتخذت بشأنه 

576"4.

 يالمطلب الثان

الحمایة بعد انتهاء عملیة التسرب

مدد المشرع الجزائري من نطاق الحمایة القانونیة التي أقرها للضابط أو العون المتسرب 

المحددة للعملیة، و ذلك بنظر لإمكانیة إمتداد أخطار عملیة التسرب حتى بعد إنقضاء المدة 

حیث أجاز له مواصلة الأفعال المأذون بها قانونا و التي اعتاد ، هاإلى ما بعد الإنتهاء من

كافي لتوقیف عملیات ممارستها في الوسط المتوغل فیه، وذلك للوقت الضروري والعلى 

).الفرع الأول(في ظروف تضمن أمنه وسلامته نسحابوالاالمراقبة 

بما حدث خلال فترة قیامه  الإدلاءكما قام المشرع باستثناء العنصر المتسرب من 

لكنه أوكل هذه المهمة للضابط المنسق ه هو الشاهد الحقیقي في القضیة بالعملیة، رغم أنّ 

.مرجع سابق،156-66من الأمر رقم 107ادة ظر المأن1
.، مرجع سابق02-15الأمر رقم من 51أنظر المادة 2
155-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 23-06من القانون رقم 135أنظر المادة 3

.2006دیسمبر 24، صادر بتاریخ 84، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، عدد1966جوان 8المؤرخ في 
.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق155-66من الأمر رقم 576أنظر المادة 4



القانونیة المترتبة عن عملیة التسربالآثارالفصل الثاني                                

66

الفرع ( لهذه العملیة، وهذا لاعتبارات أمنیة وللحفاظ على سریة هویة الشخص المتسرب 

).الثاني

الفرع الأول

.تمدید مدة مباشرة عملیة التسرب

 أنالقضائي، والتي لا یمكن  الإذنتنتهي عملیة التسرب بانتهاء المدة المحددة في 

یأمر  أنعملیة التسرب بإجراء، كما یجوز للقاضي الذي رخص 1أشهر)04(تتجاوز أربعة

.2في أي وقت بوقف العملیة قبل انقضاء المدة المحددة لها

تقرر وقف  أوبالتسرب دون تمدیدها،  الإذنانقضت المهلة المحددة في  إذافي حالة ما 

أو توقیف عملیة إنهاءقبل الجهات القضائیة وكان المتسرب غیر قادر على العملیة من

الأفعاله بإمكانه مواصلة نّ إتجنبه التعرض للخطر، فو  أمنهالتسرب بطریقة تضمن 

الجزائیة، ضمانا لأمنه الإجراءاتمن قانون 14مكرر 65المنصوص علیها في المادة 

، ویستفید من حمایة قانونیة تجعله غیر مسؤول أخرىأشهر )04(أربعةوسلامته، بإضافة 

عن النشاطات و الأفعال المجرمة التي یرتكبها خلال هذه الفترة، حیث یجب على جزائیا 

العملیة في ظروف إنهاءإمكانیةبعدم  للإذنالجهة القضائیة المصدرة إخطارالمتسرب 

الإجراءاتالفقرة الأولى من قانون 17مكرر 65وهذا حسب نص المادة .تضمن أمنه

.3الجزائیة

مدتها دون تمدیدها لا یحول دون مواصلة انتهاءوقف عملیة التسرب أو ذلك فإنّ ل

المتسرب لنشاطه ولكن بشرط إخطار القاضي المرخص بإجراء العملیة، بضرورة المواصلة 

.4لتأمین سلامته، وذلك في أقرب وقت ممكن

، مجلة دفاتر السیاسة الأموالإبن خیفة سمیرة، الآلیات القانونیة لمكافحة مخالفات تشریع الصرف وحركة رؤوس 1
.467، ص 2016، جوان 15ي محمد، بشار، العدد یة، جامعة طاھرقوق والعلوم السیاسوالقانون، كلیة الح

.96عمیور خدیجة، مرجع سابق، ص 2
.187روابح فرید، مرجع سابق، ص 3
.135ص ركاب أمینة، مرجع سابق، 4
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ا أشهر لتوقیف العملیة یمكن للجهة القضائیة نفسه)08(وفي حالة عدم كفایة ثمانیة 

أشهر أخرى على الأكثر، وبالتالي تكون مدة الإذن )04(أن تمدد العملیة لمدة أربعة 

.1ة مساءلة جزائیة للعون المتسربشهرا دون أیّ )12(بالتسرب هي أثني عشر 

وعلیه یخضع تمدید الترخیص بالتسرب لمدة أربعة أشهر أخرى لتقدیر الشخص 

ولتقدیر الجهة القضائیة المصدرة للإذن من ناحیة المتسرب المكلف بتنفیذ العملیة من ناحیة، 

السلطات القضائیة لیس لها كامل التحكم في أسلوب التسرب، وأنّ ، وبالتالي یظهر أنّ 2ثانیة

لقاضي التحقیق في توقیف عملیة التسرب السلطة التي یمنحها القانون لوكیل الجمهوریة أو 

.3ة لحظة قد ذهبت سدى وأصبحت من العبثفي أیّ 

لكن الأسئلة التي تطرح هنا، هل مهلة ثمانیة أشهر كافیة دائما لتأمین أمن المتسرب 

وسلامته؟ وما الموقف في حالة عدم كفایتها؟ هل للقاضي المختص بمنح الإذن في مثل هذا 

الوضع مخالفة القانون؟ وهل تقوم مسؤولیة المتسرب بانقضاء مهلة الثمانیة أشهر حتى وإن 

ف نشاطه بسبب ما قد یشكله هذا التوقف من خطر على حیاته؟لم یتمكن من توقی

وكیل -ان المشرع قد أعطى للقاضي المختصه إذا كأمام هذه الأسئلة یمكن القول أنّ 

من أجل إظهار الحقیقة، الحق في تمدید عملیة -الجمهوریة أو قاضي التحقیق حسب الحالة

من قانون  4فقرة  15 رمكر 65دود من المرات، وفق المادةالتسرب إلى عدد غیر مح

بالمقابل أن لا یقیده من الناحیة الزمنیة، عندما یتعلق الأمر جزائیة، كان علیه الإجراءات ال

خطورة على حیاة الشخص الذي جالالآهذا في تحدید لأنّ بضمان أمن و سلامة المتسرب 

.وهب نفسه لتنفیذ مهمة أذن بها القانون

.429ویزة، مرجع سابق، ص  بلعسلي 1
.136، ص ركاب أمینة، مرجع نفسھ2

3 BUISS (Jaque), « Enquête préliminaire », Répertoire de droit pénale et de procédure
pénale, Dalloz, Octobre, 2006, p 30.
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الفرع الثاني

.عدم جواز سماع شهادة الضابط أو العون المتسرب

تتطلب قواعد الشهادة أمام القضاء حضور الشاهد شخصیا أمام المحكمة وأن یكشف 

كل ذلك مستبعد في مجال القیام بعملیة عن هویته الحقیقیة ویواجه المتهمین، غیر أنّ 

التسرب التي تستدعي السریة التامة في مباشرتها ضمانا لنجاحها وكذلك حفاظا على أمن 

.1وسلامة القائم بها

العملیة، إذ أقر إمتدت الحمایة القانونیة المقررة للقائم بإجراء التسرب حتى بعد انتهاء

المحاكمة ضمانة تتمثل في استبعاد شهادة على مستوى التحقیق أو المشرع للمتسرب

سموعة هي تلك التي الشهادة المالضابط أو العون القائم بعملیة التسرب فعلیا، وبالتالي فإنّ 

ها من خلال إشرافه المنسق لعملیة التسرب من خلال التقاریر التي یعدّ الضابطیدلي بها 

المتسرب هو الشاهد الحقیقي في  ونضابط أو العال على عملیة التسرب، وذلك بالرغم من أنّ 

.2القضیة على الأفعال التي حدثت خلال فترة قیامه بالعملیة

أقر المشرع هذه الحمایة غیر المباشرة للعون المتسرب لاعتبارات أمنیة وللحفاظ على 

ه إذا تم الكشف عن هویة الشخص الذي قام سریة هویة الشخص القائم بتنفیذ العملیة، لأنّ 

مسألة تصبح بعد ذلك ال ه سیكون دائما في حالة خطر هو وعائلته، لأنّ تسرب فإنّ بعملیة ال

الجماعة الإجرامیة قد وثقت بهذا الشخص وتعاملت معه كشریك في قضیة انتقام، لأنّ 

حادق من قبل هذه ه سیكون بعد ذلك معرض لخطرالإجرام، فإذا انكشفت هویته فإنّ 

، وعلى ذلك إذا سئل ضابط الشرطة القضائیة 3التابعین لهاالجماعة الإجرامیة والأفراد 

ه مصدر سري لا یستطیع من حقه أن یجیب بأنّ المنسق عن مصدر تلك المعلومات فإنّ 

.4البوح به

.186روابح فرید، مرجع سابق، ص 1
.142ركاب أمینة، مرجع سابق، ص 2
.111-110زكریاء، مرجع سابق، ص ص لدغم شیكوش3
.142ركاب أمینة، مرجع سابق، ص 4
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كیف یكون موقف القاضي إذا ،لكن السؤال الذي یمكن أن نطرحه في هذا الصدد هو

یر، سواءً ن متسرب، مواجهة هذا الأخطلب منه متهم متابع بناءا على معاینات شخصیة لعو 

كان ذلك أثناء التحقیق أو المحاكمة؟

من قانون 18مكرر 65الجواب على هذا السؤال من خلال قراءة المادة إنّ 

لا ن ه للقاضي رفض الطلب، ولكن في هذه الحالة أالإجراءات الجزائیة، یبدو واضحا بأنّ 

.1یشكل ذلك مساسا بحق الدفاع

بعدم تمكینه من الإطلاع على بعض الجوانب من الملف حتجاجالإاع لا یجوز للدف

السریة التي أقرها المشرع الجزائري للعضو شهادة القائم بالعملیة شخصیا، طالما أنّ لانعدام

المتسرب لا یهدف من ورائها إلى إهدار حق من حقوق الدفاع المكرسة دستوریا، بل هدفه 

، ومن جمیع للخطروعائلته من تعریضهم الوحید هو حمایة الضابط أو العون المتسرب 

لعصابة الإجرامیة المحتملة في حالة إكتشاف أمرهم من طرف أفراد االاعتداءاتأشكال 

.2المتوغل فیها

ما یدعو للتساؤل هو وضعیة العون المتسرب في حالة وفاة ضابط الشرطة إلا أنّ 

.3القضائیة المنسق للعملیة، وهو إشكال یمكن وقوعه، لذا یجب تداركه بإیجاد الحل المناسب

ءات الجزائیة هنا نلاحظ تباینا بین قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وقانون الإجرا

المشرع الفرنسي قد وجد الحل لذلك حینما أجاز مواجهة الضابط أو العون إذ أنّ .4الفرنسي

، 5المتسرب خلال مجریات التحقیق القضائي بوقائع القضیة وعناصر الوسط المتسرب فیه

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، جعلت 706/86ه بالرجوع لنص المادة حیث أنّ 

مراعاةهادة الضابط أو العون المتسرب ممكنة أثناء التحقیق أو المحاكمة، شرط سماع ش

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، أین اشترطت أن یتم هذا 61-706مقتضیات المادة 

، وذلك 6السماع عن طریق وسیلة تقنیة تستعمل عن بعد وتجعل الصوت غیر متعرف علیه

.68ص مصطفى عبد القادر، مرجع سابق،1
.17مجراب الدودي، مرجع سابق، ص 2
.81لواتي فوزي، مرجع سابق، ص 3
.68، ص مصطفى عبد القادر، مرجع سابق4
.81، ص لواتي فوزي، مرجع نفسھ5
.83قریشي حمزة، مرجع سابق، ص 6
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كدلیل وحید للإدانة، بل مع وجود أدلة أخرى، ولا مقابل لذلك بشرط أن لا تتخذ هذه الشهادة

.1في التشریع الجزائري

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان لاجتهادا جاء استجابة منّ وموقف المشرع الفرنسي إ

وكذا محكمة النقض الفرنسیة اللتین قبلتا في بدایة الأمر بالشهادة تحت غطاء إخفاء الهویة 

ق ولكن تم التحفظ عنها عند المحاكمة، وقد أخضعت المحكمة الأوروبیة لحقوق أثناء التحقی

وجود أسباب جدیة وكافیة تبرر :فر ثلاثة شروط وهياالإنسان سماع هذه الشهادات إلى تو 

حتجاجالإإخفاء الهویة، ویجب أن یكون الدفاع محیطا بكل جوانب الشهادة حتى یتمكن من 

.2هادات الدلیل الوحید الذي تبنى علیه الإدانةلا تكون هذه الشن علیها، وأ

من قانون 706/87المادة الوجاهیة ومراعاة لحقوق الدفاع، فإنّ احتراما لمبدأ 

الإجراءات الجزائیة الفرنسي أجازت للمتهم أثناء التحقیق أو المحال على المحاكمة أن یطلب 

من قانون الإجراءات الجزائیة 58-706المواجهة مع الشاهد، تنفیذا لمقتضیات المادة 

ویته طي الفرنسي، وأن یخضع لأسئلة محامیه، ضمن الشروط السالفة الذكر، وهو بقاء ه

.3الكتمان

یعتبر هذا الإجراء أفضل ما اتخذه المشرع الفرنسي في سماع شهادة العنصر 

ما كانت ضابط الشرطة القضائیة المنسق لم یباشر عملیة التسرب بنفسه وإنّ لأنّ ،المتسرب

التي قد تلعب الحیثیاتالعملیة تحت مسؤولیته فقط، وبالتالي قد تخفى علیه بعض الأمور و 

.4هما في التحقیق القضائي ویكون العون المتسرب أكثر درایة منه فیهادورا م

المشرع الجزائري انتهج نفس المنهج الذي أتى به المشرع یستحسن لو أنّ بالتالي 

اللازمة والتي من شأنها التوفیق بین والاحتیاطاتالتدابیر اتخاذالفرنسي، وذلك من خلال 

متطلبات حمایة المتسرب، بحیث یمكن سماعه في ظروف تضمن أمنه، وبین متطلبات 

.5الدفاع والمحاكمة العادلة

.186، ص سابقروابح فرید، مرجع 1
.69، صمصطفى عبد القادر، مرجع نفسھ2
.83قریشي حمزة، مرجع سابق، ص 3
.81لواتي فوزي، مرجع سابق، ص 4
.143ركاب أمینة، مرجع سابق، ص 5
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خاتمة

أضافه التسرب أسلوب جدید للبحث والتحري،أنّ من خلال ماسبق، یتضح لنا 

لقانون دیسمبر المعدل والمتمم20المؤرخ في 22-06المشرع الجزائري من خلال القانون 

الإجراءات الجزائیة، وهو إجراء خطیر ووسیلة جدیدة في التشریع الجزائري سبقته إلیه العدید 

التحري والتحقیق التي من التشریعات مثل المشرع الفرنسي، وقد لجا إلیه المشرع لضرورة

ة نجاعتها في مكافحبعد أن أثبتت الوسائل التقلیدیة عدم فرضتها المعطیات الجدیدة وذالك

.من و استقرار المجتمعلإجرام المستحدث الذي أصبح یهدد أظاهرة ا

یهدف هذا الإجراء للكشف عن الجرائم الخطیرة والمتطورین فیها والوصول إلى 

أسرار و خبایا أخطار العصابات الإجرامیة، وضبط كل ماله علاقة بهذه الجرائم من اكتشاف 

.على المجتمعتأثیر هذه الجرائم أدلة وقرائن والحد من 

الضابط أو أمنیعتبر إجراء التسرب عملیة قانونیة و میدانیة بالغة الخطورة على

العون المتسرب الذي یقوم بالتوغل داخل جماعات إجرامیة غایة في الخطورة، عن طریق 

جل كسب وذالك من أه واحد منهم، نّ قیقیة وتقدیم نفسه للمجرمین على أإخفاء هویته الح

هذه  إلىوهو الأمر الذي جعل المشرع یقید اللجوء .تالي التمكن من مراقبتهمثقتهم، وبال

العملیة بتوافر حالة الضرورة التي تقتضیها مجریات البحث و التحري في إحدى الجرائم 

.المشرع على سبیل الحصر في قانون الإجراءات الجزائیةالخطیرة التي حددها

مباشرة هذا مة لإجراء التسرب أنّ المواد المنظل استقرائنا لأحكامستنتج من خلاكما ن

المنصوص علیها، وتتم الأخیر لا یتم إلا بعد استفاء جمیع الشروط الشكلیة و الموضوعیة 

تحت رقابة الجهة القضائیة المصدرة للإذن و رقابة ضابط الشرطة القضائیة هذه العملیة 

دى احترام الضابط أو العون المكلف بتنسیقها بهدف مراقبة مالمسؤول عن العملیة و 

و كذلك  الإجرائیةالشرعیة  إطارخرج عن  إذاالمتسرب للقانون و اتخاذ التدابیر اللازمة 

.لحمایة العملیة برمتها
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ق الغرض المقصود منها دون تعریض جل تنفیذ عملیة التسرب بنجاح و تحقیمن أ

لهذا یمه ظئري من خلال تنالعون المتسرب للخطر، فقد حرص المشرع الجزا أومن الضابط أ

.التي من شانها توفیر الحمایة اللازمة لهالإجراءاتعلى تقریر جملة من الإجراء

لذالك فقد منح المشرع من خلال النصوص القانونیة الواردة في التسرب في قانون 

الإجراءات الجزائیة، للشخص المتسرب عند ضرورة الحق في استعمال وسائل وطرق غیر 

الجماعة الإجرامیة انّه واحد منهم، وكذالك قانونیة في الأصل، و هذا بقصد التمویه وإیهام 

.رتكابه لهذه الأفعالعلى ا عملیة دون أن تقع علیه أیة مسؤولیة جزائیةلحمایة القائم بتنفیذ ال

كما حرص المشرع أن تتم عملیة التسرب بالسریة المشددة وهذا لغرض نجاح العملیة 

ذالك  العون المتسرب، ومن أجلمن و سلامة الضابط أوالمحافظة على أجل الك من أوكذ

دته، كما أقر جملة من العقوبات المشددة على كل  قام بإعفاء هذا الأخیر من الإدلاء بشها

.یكشف الهویة الحقیقیة للمتسرب أو یتعرض له أو لأهله

لكن وبرغم من حرص المشرع على توفیر الحمایة القانونیة اللازمة للضابط أو العون 

فقد . إلاّ انّه قد أغفل عن تناول بعض المسائل المهمة التي تحتاج إلى توضیحالمتسرب 

بعض الإشكالات و النقائص في نصوص قانون الإجراءات لاحظنا من خلال دراستنا 

فرغم وجود .الجزائیة و المتعلقة بأحكام التسرب و التي قد تحول دون تحقیق الفعالیة المرجوة

إلاّ أنّ الضبطیة القضائیة لا یمكنها المجازفة من الوسیلة نص قانوني یجیز استخدام هذه

على حیاة المتسربین الذین هم في نظرا لعواقبها الوخیمة أجل فقط تطبیق هذه الوسیلة 

:ویمكن تخلیص هذه الإشكالات و النقائص فیما یلي.الأصل تابعین لجهات أمنیة

الإشكال الأساسي و الحقیقي لأسلوب التسرب هو أنّه لا توجد همزة وصل بین الجانب إنّ -

وبین الجانب العملي لهذه العملیة، لأنّه عملیا ولدى الاتصال بمصالح الشرطة ريالنظ

محاولات هناكلاحظنا أنّه من النادر اللجوء إلى هذا الإجراء، أو یمكن القول أنّ القضائیة

.لمجال لا ترقى لأن تكون عملیة تسربحثیثة في هذا ا

غفال المشرع الجزائري جانب أساسي ومهم في عملیة التسرب، وهو التمویل المالي إ -

ضابط أو العون المتسرب، مما یشكل أكبر عقبة تعطل العملیة، خصوصا وأنّ هذه الأخیرة لل
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و توفر أموال أخرى تستعمل أثناء مباشرتها، وهو ما یتطلب تستلزم تنقلات و مصاریف

.إمكانیات كبیرة للقیام بها، إذ كثیرا ما یضطر المتسرب لسد نفقاته من حسابه الخاص

أجاز المشرع للضابط أو العون المتسرب استعمال هویة مستعارة، لتسهیل القیام بهذه -

المرخصة العملیة، إلاّ أنّه لم ینظم كیفیة استخراج هذه الوثائق المستعارة ولم یحدد الجهة 

.ح هذا النوع من الوثائقالتي تمن

المدنیة التي تترتب عن المعاملات القانونیة التي یقوم بها كما أغفل عن المسؤولیة-

.العضو المتسرب باستعمال هذه الوثائق المستعارة

ر ال و المتحصلات الآتیة من مصیر غیعلى مصیر العائدات و الأمو لم ینص المشرع-

.ت عند المتسرب في إطار عملیة التسرب أو بعدهامشروع و التي بقی

عدم التنسیق بین المصالح الأمنیة الذي قد یثیر مشكلة، حیث أنّ كل تدخل لجهة أمنیة -

دون علمها المسبق قد یشكل ضربة للعملیة برمتها و بالتالي السریة المطلوبة و التي أكد

.علیها المشرع تكون نسبیة

جراءات التي تتخذ اثر معاینة المتسرب لجرائم عرضیة أخرى لم ینص المشرع على الإ-

.غیر تلك المقصودة بعملیة التسرب

من الملاحظ أیضا أنّ المشرع الجزائري لم یحدد القیمة القانونیة لشهادة الضابط أو العون -

المتسرب للأدلة التي قد یتحصل علیها، خاصة أنّ الحصول علیها یكون نتیجة مخاطر 

صطدم في الأخیر بالواقع الذي لا یجد فیه ولا إشارة من المشرع إلى القوة الثبوتیة كبیرة، لی

المعایناتت و الأدلة و لهذه الشهادا

أمام كل هذه النقائص نقترح بعض الحلول و التوصیات التي یمكن أن تساعد أو 

:م في تسهیل و تفعیل عملیة التسربتساه

اصدار قوانین ونصوص تنظیمیة تأتي بجمیع الإجراءات التقنیة و التفصیلیة لعملیة -

.التسرب
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الجانب المادي أهمیة أكبر و ذلك بتحدید كیفیة توفیر التمویل المالي اللازم و  إعطاء-

.الجهة التي تتكفل بذلك من خلال فتح حسابات أو صندوق لدى الخزینة لتمویل هذه العملیة

ات إداریة لتمكین الضبطیة القضائیة من استصدار الوثائق المرتبطة بالهویة وضع آلی-

.بشأنهانات امالضالمستعارة للأشخاص المتسربین و توفیر 

یقع على الجهات الأمنیة استحداث أقسام خاصة بتطبیق أسلوب التسرب، تحتوي على -

تكوینا خارجیا خاصا في تعداد بشري متدرب على كیفیة استخدام وسیلة التسرب مع تلقیهم 

كفرنسا، بریطانیا و الولایات المتحدة الأمریكیة الدول الرائدة في استخدام مثل هذه الوسیلة 

.یهتم بتطویر القدرة النفسیة و البسیكولوجیة و قدرة التحمل بالنسبة لهذه الفئة

بأكثر من فرض رقابة حقیقیة على الشخص القائم بعملیة التسرب، كأن تتم هذه العملیة -

تعسف على اختلاف أشكاله، التجاوزات أو الشخص واحد، و هذا لحمایة حقوق الأفراد من 

.بالإضافة إلى ضرورة التنسیق بین مختلف أجهزة الرقابة لضمان الفاعلیة و الجدوى

منح ضمانات أكثر للضابط المسؤول عن العملیة و للقائم بتنفیذها كتغییر محل الإقامة و -

الإمكانیات كذالك توفیر أشخاص مختصین لمراقبة أطفالهم و أهلهم، و توفیر كلالعمل، و 

.لحمایة المتسرب و أهلهاللازمة

منح تحفیزات مادیة و معنویة للشخص المتسرب سواء كان ضابط أو عون شرطة قضائیة -

أو حتى الأشخاص الذین یتم تسخیرهم، مما یشجعهم على القیام بهذا النوع الخطیر من 

.العملیات و من ثم الحرص على تنفیذها بنجاح

توفیر تقنیات جدیدة لتمكین الضابط أو العون المتسرب من الإدلاء بشهادته دون أن -

تتعرف علیه الجماعة الإجرامیة و ذلك باستخدام نفس التقنیات و الأجهزة التي تستعملها 

.الدول الأخرى كفرنسا

.لضابط أو العون المتسربالنص على القیمة الثبوتیة لشهادة ا-
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دراسة فرص نجاح عملیة التسرب من أساسها بالتخطیط المحكم و التنسیق مع المصالح -

المختصة في هذا الشأن و الأخذ بعین الاعتبار العوائق التي قد تنجر عنها خلال تنفیذ 

ة و المهمة و طرق مجابهة العراقیل بوضع حلول تحسبا لأي طارئ، بالتوافق مع خطط أولی

.مسبقة
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